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الحمد لله الذي أقرّ له الكون بتمام الوحدانية, على توفيقه وإحسانه 
عا من علي من صبر حتى أتممت هذا العمل البحثي, وأصلي وأسلم على 
رسوله الكريم الذي أوصانا بعرفان الجميل وتقديره فقال: "من يشكر 


الناس ا یک ال 


الواجب يقضي بإسناد الفضل لأهله والجميل لذويه لذا أتوجه 
بالشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي المشرف الدكتور "بيني أمد" 
على قبوله الإشراف ومتابعته البحث معي منذ أن كان مجرد أفكار متناثرة 
وتعهّده بالتصحيح والتوجيه, فقد ملت من علمه وفقهه وتوجيهاته, ولأعترٌ 
بإشرافه الذي ظل مفخرة لي. 

وَإِنْي لأعلم من نفسي العجز عن مكافأة فضله, لكن أسأل الله تعالى 
أن بجرل له المثوبة والعطاء ويجازيه عني خير الجزاء. 

كما أتوجه بالشكر لأعضاء لمحنة المناقشة لقبوهم مناقشة هذه 
المذكرة. 

أتقدم كذلك بشكري إلى الأستاذ مخلوفي عبد الوهاب رئيس قسم 
الحقوق, والأستاذ 'سمصار محمد الذي أعانني على انجاز هذا البحث. 


اھ اداع 
إلى روح والدي الطاهرة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه 


إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله صلي الله عليه وسلم» أمي 
الغالية حفظها الله ورعاها 


إلى إخوتي الجمعي» إبراهيم » عبد العزيز والى كل أخواتي . 


إلى من وقفت إلى جانبي وساعدتني على انجاز هذه المذكرة زوجتي 
الغالية 


إلى كل أصدقائي 


إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع 





تعتبر العقوبة السالبة للحرية عقوبة أساسية في معظم الأنظمة العقابية» 
وقد اكتسبت هذه الأهمية بصفة خاصة بعد إلغاء العقوبات البدنية والحد من 
عقوبة الإعدام -أو إلغائها في بعض التشريعات -» فأصبحت بذلك الوسيلة المععول 
عليها في مواجهة الأفعال الإجرامية والسلوكيات الخارجة عن القانون. 


وبالرغم من أن العقوبة السالبة للحرية أصبحت الأكثر استعمالا في الوقت 
الحاضرء إلا أن الواقع العملي وفي ضوء الإحصائيات التي أثبتت تزايد معدلات 
الجريمة في المجتمع؛ والتي حتمت على الباحثين والعلماء إجراء المزيد من 
الأبحاث والدراسات حول مدى فاعلية العقوبة السالبة للحرية في الحد من 
الجريمةء هذه الدراسات أظهرت أن تنفيذ هذه العقوبة ينطوي على العديد من 
السلبيات» مما جعل العديد منهم يشكك في الوظيفة الإصلاحية والوقائية لهذا 
النمط من العقوبات. 


ونظرا لما يترتب على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من آثار سلبية على 
المحكوم عليهم وعلى المجتمع» وما تتطلبه من موارد مالية تثقل كاهل الدولة 
بأعباء مالية تستنزف في مشاريع غير إنتاجية - بناء السجون» توفير التأطير 
البشري» متطلبات المساجين من غذاء ولباس وعلاج -» أصبحت العقوبة السالبة 
للحرية لا تحقق الهدف الأساسي الذي وجدت من أجله:؛ ألا وهو الإصلاح 
والتأهيل» وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم» ففي ظل اعتماد العقوبة 
السالبة للحرية كعقوبة أساسية يلاحظ زيادة في عدد الجرائم» وكذا تزايد مستمر 
في أعداد السجناء وظهور أساليب إجرامية أكثر خطورة. 


في ضوء ذلك برزت اتجاهات حديثة تدعو إلى تبني أنظمة عقابية أكثر 
فاعليةء في تحقيق الأغراض العقابية المعاصرة: والتي ترتكز أساسا على 
الإضتلاح وإغاذة الإتماع الأحتساقي اكوم عي ينذا عن سيط الجن 
الأمر الذي دفع العديد من التشريعات الجنائية إلى إقرار نظام العقوبات البديلة. 


من هذا المنطلق جاءت دراسننا بعنوان" القيمة العقابية للعقوبة السالبة 
للحرية دراسة في التشريع الجزائري". ونحن بصدد دراسة هذا الموضوع نحاول 
تجنب الإغراق في الجانب النظري ومحاولة الاقتراب من الواقع العملي. 
أولا: أهمية الموضوع 

من خلال ما تقدم وانطلاقا من أن العقوبة السالبة للحرية هي العقوبة 
السائدة في المنظومة الجزائية» بحيث تطبق على المجرم ويعاقب بها من ارتكب 
جريمة خطيرة أو بسيطةء وفي ظل تزايد معدلات الجريمة وكثشرة المجرمين»ء فإن 
البحث في هذا الموضوع يحظى بأهمية مستفيضة بحيث يكشف عن مدى نجاعة 
هذه العقوبة» ويطرح البدائل الممكنة التي تحقق نفس الغرض وتجنب الآثار 
السلبية التي تخلفها العقوبة السالبة للحريةء خاصة في ظل سعي الكثير من 
الأنظمة إلى إعادة النظر في سياستها العقابية وتبنيها لنظام العقوبات البديلةء ولم 
يكن التشريع الجزائري بمنأى عن ذلك. 


ثانيا: أهداف الدراسة 


كل هذه الأهمية دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع بهدف التعريف بنظام 
العقوبات السالبة للحرية» ووظيفتها في ظل تطور الفكر العقابي» وكذا تحديد 
المشاكل والآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية على الجاني وأسرته والمجتمع 
والاقتصاد القومي للدولة › والتعرف على بدائل العقوبة السالبة للحرية في 
الأنظمة المقارنة والمواثيق الدولية بغية لفت النظر إلى أهم البدائل الحديثة؛ 
رفو دن الت ك غا المحدوت الجن انر 


ثالثا: أسباب اختيار الموضوع 


يعود اختيارنا لموضوع " القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في 


التشريع الجزائري" إلى أسباب موضوعية وأخرى ذاتية 


الأسباب الموضوعية: 


- قلة البحوث المتعلقة بالعقوبة السالبة للحرية وبدائلها في التشريع 
الجزائري. 

- لفت الانتباه إلى الآثار السلبية التي يخلفها تطبيق العقوبة السالبة للحرية. 

- الأهمية الواقعية والعملية لنظام العقوبات البديلة وبالتالي التعريف بها أكثر. 


الأسباب الذاتية: 


- ميلنا إلى دراسات علم العقاب بصورة عامة:» وفاعلية العقوبة السالبة 
استفادت منه الجريمة أكثر مما استفادت منه الأنظمة العقابية. 


رابعا: إشكالية الدراسة 


بالرغم من الآمال الكبيرة التي عقدت على العقوبة السالبة للحرية من أجل 
القيام بوظيفة الإصلاح والتأهيل» والتي استغرقت فترة طويلة لرؤية نتائجهاء إلا 
أن الاطلاع على النتائج والإحصائيات المقدمة يبعث على القلق في ظل تزايد 
معدلات الجريمة» وانتشار الفساد الأخلاقي» والسلوكيات السلبية وانعدام الأمن في 
المجتمع» وهو ما ينطبق على مجتمعنا الجزائري» بالرغم مما تسنه الدولة من 
قوانين تكفل تطبيق هذه العقوبة بما يحقق الغرض المرجو منهاء وما تخصصه 
من إمكانيات في هذا المجال. 


أساسية هي: 
- ماهي القيمة العقابية الحقيقية للعقوبة السالبة للحرية؟ وهل هي مؤهلة 
لتحقيق الأغراض التي وجدت لأجلها؟. 


وتندرج تحت هذه الإشكالية المحورية تساؤلات ثانوية من بينها: 


-ما هي وظيفة العقوبة السالبة للحرية؟. 

-ما هي الآثار الناجمة عن تطبيق هذه العقوبات على المحكوم عليه وعلى 
المجتمع؟. 

-ما هي أهم البدائل التي يمكن أن تحل محل العقوبات السالبة للحرية وما 
مدى أخذ المشرع الجزائري بها؟. 


خامسا: المنهج المتبع 


نعتمد في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي في عرض الأفكار 
ومناقشتها وذلك من خلال استقراء نظام العقوبة السالبة للحرية»ء واستتباط أهم 
الآثار السلبية لهاء وكذا التعريف بنظام العقوبات البديلة» وبيان خصائصها 
وأنواعها. 


غير أن اعتمادنا على هذا المنهج لا يمنعنا من الاستعانة أحيانا بمناهج 
أخرى أثناء التعرض لمختلف دقائق هذه الدراسة كاستعمالنا للمنهج المقارن 
والتاريخي بمناسبة الحديث عن العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية. 
سادسا: خطة البحث 

من أجل الإجابة على التساؤلات المطروحة والتي تتعلق بالبحث في 
"القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في التشريع الجزائري"» سوف نقسم 
دراستنا إلى فصلين: 

الفصل الأول ونبحث فيه عن فاعلية العقوبة السالبة للحرية في الحد من 
الإجرام من خلال ثلاثة مباحث: المبحث الأول نتطرق فيه إلى تعريف العقوبة 
السالبة للحريةء وتحديد أنواعها في التشريع الجزائريء وأهم وظائفها في ضوء 


تطور الفكر العقابي» كما نقوم في المبحث الثاني بإيراز أهم المشاكل المتعلقة 
بالعقوبة السالبة للحرية» أما في المبحث الثالث فسنتطرق إلى الآشار السلبية التي 
تترتب على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية. 


الفصل الثاني ونخصصه لدراسة العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية 
حيث نقسم دراستنا من خلاله إلى ثلاثة مباحث: نتطرق في المبحث الأول إلى 
النظام القانوني الذي يحكم تطبيقهاء مع الإشارة في المبحث الثاني إلى العقوبات 
البديلة في المؤتمرات الدولية والتشريعات المقارنة في ظل الدعوات المستمرة 
للأخذ بهذا النظام كبديل للعقوبة السالبة للحرية» أما المبحث الثالث والأخير فنبين 
فيه نظام العقوبات البديلة في التشريع الجزائري. 


الفصل الأول 
فاعلية العقوبة السالبة للحرية 


اقل الوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


تعد العقوية الشالئة: الحويجة فى رفا الكافسن وقي معطم امات 
الوسيلة الأكثر استخداما في التعامل مع الجريمة والأفعال الخارجة عن القانون» 
ولقد احتلت هذه المكانة نتيجة للتطور التاريخي في مختلف الأنظمة العقابية إلى 
أن تبلورت في شكلها الحالي» والذي أصبح يهدف بشكل أساسي إلى إصلاح 
الجناة وإعادة تأهيلهم» فبدلا من أن يخرج الجاني من السجن بخبرة أكبر في 
مجال الانحراف والأساليب الإجرامية يخرج منه فرداً صالحا له دوره في 


المجتمع. 


إلا أن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية يثير العديد من المشاكل التي نالت 
جانبا من البحث والدراسة لدى العديد من باحثي وعلماء الفقه الجنائي» بحيث نجد 
أن أهم هذه المشاكل ارتكزت بالدرجة الأولى على موضوع توحيد هذه 
العقوبات» وبما تثيره العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من جدل حول الإبقاء 
عليها أو إلغائهاء وإيجاد بدائل لها تعتمد بشكل أساسي على توفير معاملة عقابية 
تنطوي على التهذيب والإصلاح والعلاج بعيدا عن أسوار المؤسسة العقابية» 
فظر ا لما تخلفه هذه العقوية من آكارحلية تون لها ماعات خط ة وا 
على الصعيد النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي» والتي تنعكس بشكل سلبي 
على المحكوم عليه وعلى المجتمع والاقتصاد القومي للدولة على المدى القريب 
أو البعيد» وعلى هدى ذلك سوف تكون دراستتنا لهذا الفصل مقسمة إلى ثلاثئة 
مباحث: نخصص المبحث الأول للتعريف بالعقوبة السالبة للحرية ووظيفتها 
العقابية» أما المبحث الثاني فسنتطرق من خلاله إلى أهم المشكلات المتعلقة 
بالعقوبة السالبة للحريةء ونبين في المبحث الثالث أهم الآثار السلبية للعقوبة 
السالبة للحرية. 


الفصل الأول فاعلية ال دة النيالية الخزية 


المبحث الأول 
ماهية ووظيفة العقوبة السالبة للحرية 


لقد واكبت العقوبة في تطورها المجتمع البشري منذ القدم» حيث كان 
ينظر إليها على أنها رد فعل اجتماعي يستوجب إيلام الجاني وإيذائه. فهي تعبر 
عن غريزة انتقام من الجاني الذي خالف قواعد السلوك الاجتماعي» وهذا بواسطة 
عقوبات بدنية تمس حياة المحكوم عليه أو سلامة جسمه. مثل الجلد والضربء أو 
باستئصال سبب الجريمة أو نتائجها بإعدامه. 


إلا أن هذه النظرة للعقوبة تغيرت من كونها وسيلة للإرهاب بالنسبة للكافة 
والتكفير بالنسبة للجاني إلى محاولة إصلاحه وإدماجه اجتماعياء وهذا في ظل 
تطور الفكر العقابي الذي تراجعت فيه العقوبات البدنية»؛ لتحتل مكانها العقوبة 
السالبة للحرية. 


فالعقوبة في ظل الأفكار الحديثة أصبحت تحقق غرضا اجتماعيا وأخلاقياء 
يهدف بشكل أساسي إلى إعادة تأهيل الجاني وإصلاحه اجتماعيا أفضل مما كان 
عليه قبل ارتكاب الجريمة. 


نتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم العقوبة السالبة للحرية وأنواعها في التشريع 


الجزائري» أما في المطلب الثاني فسنقوم بإبراز وظائف العقوبة السالبة للحرية. 
المطلب الأول: مفهوم العقوبة السالبة للحرية وأنواعها 


تعتبر العقوبة موقف اجتماعي في مواجهة الجاني بسب إقدامه على 


الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 





ةف وافات كم ذلك دان مو اة مضا ا لدو دة ل ن 
الهدف منه رغم تعدد أنواعها. 


الفرع الأول: مفهوم العقوبة وذكر أهم خصائصها 
إن الحديث عن العقوبة السالبة للحرية ودراستها غير متيسر مالم يحدد 
تعريف للعقوبة وبيان أهم خصائصها. 
أولا: مفهوم العقوبة 
اختلف الفقه في وضع إطار محدد لمعنى العقوبة» وبهذا الصدد نجد أنفسنا 
أمام اتجاهات متعددة وأراء مختلفة ومن بين هذه المفاهيم ما يلي : 
"العقوبة هي جزاء يقرره القانون» وتوقعه المحكمة على من تثبت 
ı OT 5‏ )1 
مسؤوليته عن الجريمة ويتناسب معها" /'. 


وجرى الفقه الفرنسي بأنها: "جزاء يقرره القانون» ويوقعه القاضي على 
من تثبت مسؤوليته على الجريمة" “. 


وذهب رأي أخر إلى القول بأن العقوب" إيلام وإيذاء لمن تنزل به. 
ıı 55 0 97 520-07‏ )3 
ويتحقق الإيلام عن طريق المساس بحق لمن توقع عليه" . 


أما الفقه الإسلامي فقد ذهب إلى تعريف العقوبة على أنها: "جزاء وضعه 
الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به. فهي جزاء مادي 


(1) - فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي» شرح قانون العقوبات: القسم العام» ط 2» الناشر العاتك» القاهرة» 2007» 
ص 365. 

(2) - طارق عبد الوهاب سليم» المدخل في علم العقاب الحديث» دار النهضة العربيةء القاهرة؛ د.ت» ص168. 

(3) - محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات: القسم العام» النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير 
الاحترازي» ط 6»› دار النهضة العربيةء القاهرة, 2289 ص 691, 


ااك فاعلية ال دة النيالية الخزية 





قرورضن: نفا ,مكلف تخ عن اعات الخر ف ا ارك ا جر 
بالعقوبة حتى لا يعاود الجريمة مرة أخرى كما يكون عبرة لغيره" ". 


وباستقراء هذه المجموعة من التعاريف السابقة يمكننا القول أن العقوبة: 
جزاء يقرره الشارعء وتنفذه السلطة المخولة بذلك على كل من نشت مسؤوليته 
على ارتكاب الجرم» والتي تظهر في صورة إيلام للجاني عن طريق انتقاص 
حق من حقوقه الشخصية. 


ثانيا: خصائص العقوبة 


إن العقوبة وضرورة تطبيقها أمر أساسي لمكافحة الجريمةء فإذا كانت 
الجريمة ظاهرة اجتماعية» فالعقوبة أيضا تمثل ظاهرة اجتماعية تكمن أهميتها في 
مدى نجاعتها في مكافحة الجريمة» ومدى تأثيرها على سلوك الجاني أو المجتمع - الردع 
العام والردع الخاص -ء والعقوبة باعتبارها ضرورة اجتماعية لا يجوز أن تفرض 
إلا نتيجة لارتكاب الجريمة» وهي عبارة عن جزاء شخصي يفرض على الجاني» وبذلك 
ينبغي أن يكون هناك توازن بين العقوبة وجسامة الفعل المرتكب» وتطبق على كل من 
أقدم على ارتكاب الفعل المجرم لتحقيق العدالة (3. 
1 - شرعية العقوبة: 

وفقا لهذا المبدأ فإن العقوبة تكون منظمة وفقا لقانون يبين كيفية تطبيقها 
ونوعها ومقدارهاء وبذلك يترك للقاضي حرية التقدير والنطق بالعقوبة فيما بين 


حدين» حد أدنى وحد أقصى ل 


(1) - أحمد فتحي بهنسيء العقوبة في الفقه الإسلامي» ط 5» دار الشروقء القاهرة» 1983» ص13. 
Stanislaw Plwski, Droit 776711161111017 ©, Presses universitaires du septentrion, France‏ -)2( 


1977, p13. 

(3) - محمد علي السالم عياد الحلبي» شرح قانون العقوبات: القسم العام» ط1 دار الثقافة» عمان» الأردن» 2007 
ص 231. 

(4) - أسحق إبراهيم منصورء موجز في علم الإجرام وعلم العقاب» ط2» ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» 1991» 
ص130. 


الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 





وقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا المبدأ في المادة الأولى من قانون 
العقويات لمتنة 1966 لااجريمة ولا رة أو تاين أمق يفيو قا" ": 


2 - شخصية العقوبة: 


ق لر إلا على امن ت سر فت ارت الجر م ف 
جزاء يلحق الجاتي :جر اء الجرم الذي اركيه . 


وإذا كانت العقوبة مالية فإنها لا تنفذ إلا في أموال المحكوم عليه وحده 
دون أصوله أو فروعه» ولا تنفذ في مال الزوج الآخر ™. 


وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية في التأكيد على مبدأً 
شخصية العقوبة في القرآن الكريم لقوله تعالى: وتا تَزِرٌ وازرة وزار أخرى]!4). 

وتجدر الإشارة بأن هذا المبدأ مكرس في دساتير الدول الحديثةء ومن 
بينها الدستور الجزائري لسنة 1996م,: فقد أدرجه المشرع في نص المادة 142: 
"تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية"!”. 


فهو مبدأ دستوري لا يجوز مخالفته من قبل القوانين الصادرة عن السلطة 


(1) - المادة الأولى من الأمر رقم 66 -156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق08 يونيو سنة 1966ء المتضمن 
قانون العقوبات المعدل والمتمم» جر عدد49» الصادر بتاريخ 1 يونيو1966» ص702. 

(2) - Stanislaw Plwski, Op, Cit, p15. 
. أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق»ء ص130‎ - )3( 
. الآية 18 سورة فاطر‎ - )4( 
»1996/11/28 المادة 142 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» المصادق عليه في استفتاء‎ - )5( 
الصادر بتاريخ‎ ٠76 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 -438 المؤرخ في 1996/12/07» ج.ر عدد‎ 
4؛9©.» ص 258» المعدل والمتمم بالقانون رقم 02 - 03 المؤرخ في10 /2002/04» ج.ر عدد 25»: الصادر‎ 8 
بتاريخ 2002/04/14» وبالقانون رقم 19-08 المؤرخ في 2008/11/15» جير عدد63: الصادر بتاريخ‎ 
. 2008/11 / 16 
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3 - قضائية العقوبة: 


من المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية عدم جواز صدور حكم بالعقوبة على 
ومدى اتساع نفوذها! ل). 


لذلك يعهد النطق بالعقوبة إلى هيئة يوثق في نزاهتها واستقلاليتهاء ولهذا 
أصبحت السلطة القضائية في العصر الحديث صاحبة الاختصاص بتوقيعها أ“ 
بما يكفل للمتهم كافة الضمانات التي يخولها له القانون» وذلك لدرء أي احتمال 
للتعسف والمحاباة. 


4 - عدالة العقوبة: 


إن من حسن السياسة الجنائية أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة» 
لتحقيق العدالة وإشاعة الأمن والاستقرار في المجتمعء وإرضاء شعور الناس 


ونشر الطمأنينة ا 


وبعبارة أخرى فإن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة حتى 
ترضي الشعور العام بالعدالةء وتحديد مدى التناسب بين العقوبة والجريمة قد 
يتعلق بمدى جسامة الفعل موضوعياء وقد يتعلق بمدى الخطأ الذي ينسب إلى 
إرادة الجاني» وقد يتعلق بالأمرين معاء والتناسب المقصود هنا بين العقوبة 
والجريمة ينصب على نوع العقوبة ومقدارها ولكنه لا يتعلق بوسيلة تنفيذهاء فلا 


(1) - محمد غل السالم عياد الحلبي» المرجع السابق» ص235. 

(2) - علي عبد القادر القهوجيء فتوح عبد الله الشاذلي» علم الإجرام وعلم العقاب» دار المطبوعات الجامعية» 
الإسكندرية» 1999.؛. ص 39. 

)3 - محمد علي السالم عياد الحلبي» المرجع السابق» ص 234. 
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يشترط التناسب بينها وبين الجريمة» إذ تتحدد هذه الوسيلة وفقا لمتطلبات تأهيل 
المحكوم عليه". 


5 - المساواة في الخضوع للعقوبة: 


يقصد بهذا المبدأ تساوي جميع الناس أمام القانون دون الاعتداد بمركزهم 
الاجتماعي» وقد ترك المشرع أمر تحديد العقوبة لتقدير القاضي ضمن الحدود 
المعينة في القانون» بحيث يمكنه تحديد العقوبة التي يراها ملائمة»؛ دون أن 


يخضع تقديره لأي وق 


ورغم تسليم الفقه بهذه الخاصية إلى حد اعتبارها أحد مبادئ القانون 
الجنائي» فإن البعض يشكك في واقعية المساواة في الخضوع للعقوبة» فالمشرع 
نفسه يتنكر لهذا المبدأ أحيانا عن طريق حق العفوء. حيث تعكس قوانين العفو 
am nistie(‏ 4 1035 125) الصادرة عن السلطة التشريعية لصالح بعض الجناة 
المحكوم غلم دون البعضن الأخر.تفزقة لاشك: فييخ!ة, 


6 - تفريد العقوبة: 


يعد تفريد العقوبة مبدأ حديثاً لم يكن معمولاً به في الأزمنة السابقة» وهو يعتبر 
خطوة إيجابية في العصر الحديث نحو النظرة الإصلاحية الحديثة في الميدان الجنائي. 


ويقصد بتفريد العقوبة: اختلاف العقوبة باختلاف ظروف الجاني وأحواله 
و ف ا 


(1) - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص205. 

(2) - فؤاد رزق» الأحكام الجزائية العامة» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2003ء ص 224. 

(3) - سليمان عبد المنعم سليمان» أصول علم الجزاء الجنائي: نظرية الجزاء الجنائي» فلسفة الجزاء الجنائي» أصول 
المعاملة العقابية» دار الجامعة الجديدة للنشرء الإسكندرية» 2001» ص69. 

(4) - خالد سعود بشير الجبورء التفريد العقابي في القانون الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون 
الفرنسيء ط1]»ء دار وائل للنشر والتوزيع» الأردن» 2009ء ص13. 
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ولاشك أن من أهم عوامل نجاح وظيفة العقوبة السالبة للحرية في أداء 
رسالتها التقويمية» هو وضع أنظمة للحياة وللعمل في السجون تتلاءم مع 
الاتجاهات العقابية الحديثةء وقد اعتمد المشرع الجزائري مبدأ التفريد في تطبيق 
العقوبات» حيث تنص المادة الثالشة من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج 
الاجتماعي للمحبوسين رقم 05 -04 على أنه"يرتكز تطبيق العقوبة السالبة 
للحرية على مبدأ تفريد العقوبة الذي يتمثل في معاملة المحبوس وفقا للوضعية 
الجزائية وحالته البدنية والعقلية". ومن خلال استقراء نص هذه المادة نجد بأن 
امل اقسا غير معاملة الريشال: .ومعاملة الضيعان "عجر اة الكيحان؛ و اة 
المجنون غير معاملة المحبوس العادي» حيث يغلب على الأول معنى العلاج على 
معنى العقاب» كما أن معاملة المجرمين المبتدئين يجب أن تختلف عن معاملة 
المجرمين الانتكاسيين» ويجب التأكيد على أن الاختلاف في المعاملة يكون بهدف 
تكييف العقوبة والحالة العقابية والنفسية للمحبوسين» وأن لا يكون سببا في التمييز 
بينهم لأسباب أخرى وهذا ما جاء في نص المادة الثانية من قانون تنظيم السجون 
وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رقم 05 -2104. 


والتفريد يتمتل في عدة صور مختلفة فنجد من صوره: التفريد التشريعي 
الذي يراعيه المشرع» فيفرض على القاضي تطبيق نص معين عقوبته أشد أو 
أخف من العقوبة العادية المقررة للفعل ذاته»ء إذا وقع في ظروف معينة أو من 
جناة محددين كالأعذار المخففة والظروف المشددة المنصوص عليها في القانون» 
ومن صور التفريد أيضا التفريد القضائي والذي يقوم القاضي بتطبيقه بناء على 
تفويض من المشرع. فهذا الأخير بعد أن يقرر جسامة الجريمة في صورة حد 
أقصى وحد أدنى» يترك للقاضي أمر الموازنة بين هذين الحدين وبين جسامة 
(1) - المادة 03ء القانون 05 -04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005ء 
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» ج.ر عدد 12ء الصادر بتاريخ 13 
فبراير 2005» ص11. 


(2) - بريك الطاهرء فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجين» دار الهدى» عين مليلة الجزائر» 2009ء 
ص 39. 
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الجريمة وبين ظروف وقوعهاء ومن ذلك وقف نتتفيذ العقوبة والأسباب المخففة 
التقديرية» وأخيرا هناك ما يعرف بالتفريد العقابي والذي تقوم به السلطة الإدارية 
العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية"". 


الفرع الثاني: ماهية العقوبة السالبة للحرية 


تعتبر هذه العقوبة سببا في نشأة علم العقاب لأن تنفيذها يستغرق فترة من 
الزمن قد تمتد لتستغرق حياة المحكوم عليه؛ مما يتطلب وضع قواعد تنظم علاقة 
المحكوم عليه بساجنيه» ولقد مرت العقوبة السالبة للحرية في أوروبا من حيث 
اهتماماتها بعدة مراحل» ففي أول الأمر كان ينظر إلى المحكوم عليه على أنه 
شخص منبوذ من المجتمع وجب عقابه ببسلب حريته وما يصاحبها من حقفوق» 
روفي مويل ف حلن الح ارو اانا معنف مروا ف عفد اتويب 
العقابية» ثم تطور الأمر إلى استغلال هذه العقوبة في علاج وإصلاح المحكوم 
عله (2) 


فالعقوبة الس البة للحرية (112716 de‏ 771001106 عinعp)‏ هي: التي 
يتمثل إيلام العقوبة فيها في احتجاز المحكوم عليه في مكان معد لذلك. تشرف 
عليه الدولة. ويخضع فيه جبرا لبرنامج يومي محدد» وذلك طيلة الفترة التي 
:3 3 


وكما يتضح من تسميتها أنها نتال من حرية المحكوم عليه في التنقل 
بعزله عن المجتمع في أحد المؤسسات العقابية» فققرة من الزمن قد تطول وقد 


(1) - حسين هايل الحكيم» السجون ومدى ملاءمتها لأغراض العقوبات السالبة للحرية» رسالة ماجستير في القانون 
الجزائي» كلية الحقوق» جامعة دمشق» 2010 ص 44 وما بعدها, 

(2) - منصور رحمانيء علم الإجرام والسياسة الجنائية» ط1ء دار العلوم للنشر والتوزيع» الجزائر» 2006» ص178. 
(3) - أحمد عوض بلالء النظرية العامة للجزاء الجنائي» ط2» دار النهضة العربيةء القاهرة» 1996» ص332. 


ااك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


0 5 00 EE ا‎ E OTT 
الاجتماعية وعن محيط عمله/".‎ 


والحرمان من الحرية هو أهم عقاب عند الأمم المتمدنة؛ وقد حل في 
فز امن د ار مكل ' ت ون هذا الحوسيات يمكح 'التصعو ك 
على نتائج مختلفة من حيث الزجرء ومن حيث الإصلاح» ومن حيث الاستثئصال 
تبعا للكيفية التي يقرر بها والتي يطبق بها هذا الحرمان»ء ذلك أن هذه العقوبة 
تتكون من عنصرين المدة والنظام» ومن واجب الشارع أن يقدر المدة ويرتب 
النظام تبعا للعلة التي تبرر الحرمان وللغاية التي يبتغيهاء ومن هنا نشأت أنواع 
العقويات المتالية للخوننة» وشن هذا المتطدق يمن الاذراك أن: الخر مان :٠هن‏ 
الحرية يمكن أن يكون أبغض العقوبات كما يمكن أن يكون أفض لها تبعا لنظام 
العمل؛ فيكون أبغضها إذا انضوى على الفساد بتأثير الاختلاط والدروس التي 
يتلقاها المسجونون بعضهم عن بعضء ويكون أفض لها إذا جعل وسيلة لإصلاح 
المجرم وتقويم حاله وإعداده لأن يعود بعد الإفراج عنه فردا مستقيما راغبا في 
العمل( 


الفرع الثالث: أنواع العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري 


عرفت التشريعات المقارنة أنواع من العقوبات السالبة للحرية تتدرج فيما 
بينها تبعا لقدر الإيلام الذي تتضمنهء والتي يمكن حصرها في عقوبة الأشغال 
الشاقة أ3ا.» وعقوبة السجن» وعقوبة الحبس» أما في التشريع الجزائري فقد 


(1) - منصور رحماني» المرجع السابق» ص178. 

(2) - جندي عبد المالك بك» الموسوعة الجنائية» ج5» عقوبة» جرح وقتل وضرب» ط1]ء دار إحياء التراث العربيء 
بیروت»› د.ت» ص54 . 

(3) -عقوبة الأشغال الشاقة: من العقوبات القديمة» ونجد إشارة إليها في الحقوق الرومانية تحت اسم " -لA‏ 
8 أي أشغال المناجم» وفي الحقوق الفرنسية تحت اسم "عقوبة السفن" "5وع2187ع 065 56126 لأنها كانت تنفذ 
بالتجديف في سفن الملك» وعندما حلت السفن الشراعية محل الملاحة بالمجاديف تغيرت طريقة تنفيذ الأشغال الشاقة 
حيث أصبح يجبر المحكوم عليهم بالعمل في مستودعات أسلحة البحرية وكان يم إيوائهم في محلات تسمى"5ع8250" 
بالفرنسية و"838720" بالايطالية» ويقصد بها (الحمام) لأن بعض هذه المحلات كانت حمامات قديمة. 
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تعددت العقوبات السالبة للحرية التي نص عليها قانون العقوبات الجزائري» 

في كونها عقوبات تقوم على سلب حرية المحكوم عليه. إلا أنها تختدف في كون 

أن عقوبة السجن مقررة للجنايات» في حين أن الحبس هو عقوبة مقررة للجنح أو 
rm.‏ (1) 

المخالفات' '. 


أولا: السجن المؤبد 


السجن المؤبد هو: "عقوبة تقوم على سلب حرية المحكوم عليه طيلة 
حياته» وتتصف بأنها قاسية ذات حد واحدء فهي غير متدرجةء تفرض في أخطر 
الجرائم التي تفلت من عقوبة الإعداء"!2. 


ويعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العديد من الجناييات 
نذكر منها: جريمة التجسس الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح 
الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني (المادة 65 من قانون العقوبات)ء وتقليد أختام 
الدولة واستعمالها (المادة 205 من قانون العقوبات)ء والتزوير في المحررات 
العمومية أو الرسمية إذا كان الجاني موظفا (المادة 214 من قانون العقوبات)ء 
والقتل العمد (المادة 263 فقرة 03 من قانون العقوبات)» السرقة إذا كان الجناة 
أو أحدهم يحمل سلاحا (المادة 351 من قانون العقوبات)ء تزوير النقود أو 
السندات التي تصدرها الخزينة العامة (المادة 197 من قانون العقوبات)» كما 
يعاقب الأمر المؤرخ في 23 جويلية 2005 المتعلق بمكافحة التهريب بالسجن 
المؤبد على تهريب الأسلحة» والتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا (المواد 14 
و15 من قانون العقوبات) . 


(1) - عبد الله سليمان» شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام» ج2» الجزاء الجنائي» ط5» ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الجزائرء 2007ء ص444. 

(2) - المرجع نفسه» ص 44ك4. 

(3) - أحسن بوسقيعة» الوجيز في القانون الجزائي العام» ط8؛ دار هومةء الجزائر» 2009ء ص224 . 
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ويلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري قد تعامل مع هذه العقوبة بصورة 
تتناسب والأفكار التقدمية في مجال الجزاء الجنائيء الداعية إلى وجوب قصر 
إيلام عقوبة السجن المؤبد على مجرد سلب الحريةء ولم يذهب في ذلك مذهب 
القوانين التي تفرض إيلاما مقصودا زائداء كما هو الحال في القوانين التي تنص 
غ ان ا امرف و ا 


تطبق عقوبة السجن المؤبد في مؤسسات إعادة التأفيلء وعددها أربع 
وفحئ: تازولت = لامبيحز: الثتلف» تيزي وزوء» البرواقية '» حيث يخضع 
المحكوم عليه بالسجن المؤبد لنظام إنفرادي يعزل فيه ليلا ونهارا لمدة لا تتجاوز 


ثلاثة وات ا 
ثانيا: السجن المؤقفت 


السجن المؤقت هو سلب حرية المحكوم عليه لمدة تتراوح بين خمس 
(05) سنوات كحد أدني وعشرين (20) سنة كحد أقصى (المادة5 بند 3 من 
قانون العقوبات)ء ويستطيع القاضي أن ينزل عن الحد الأدنى إذا ما توافرت 
الظروف المخففة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 53 من قانون العقوبات» 
وتشترك هذه العقوبة مع عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد في أنها مفروضة على 
الجناياتء ولهذه العقوبة في التشريع الجزائري ثلاث فئات أساسية هي': 


(1) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص444 . 

(3) - المادة 46 الفقرة الثانية» القانون رقم 04-05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين» المرجع السابق» ص12 . 

(4) - المادة 02ء القانون رقم 06 -23 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006ء ج.ر 
عدد 84 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2006» ص12. المعدلة والمتممة للمادة 05: الأمر رقم 66 -156ء المتضمن 
قانون العقوبات» المرجع السابق» ص702 . 

(5) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص446. 

(6) - عياري رانياء برابعة جميلة» وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائريء مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا 
للقضاءء الدفعة 16ء الجزائرء 2005 -2008» ص12. 
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ااك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


1- السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة: 


يعاقب قانون العقوبات الجزائري بهذه العقوبة العديد من الجرائم» نذكر 
منها: بعض الجنايات المتعلقة بأمن الدولة كتسليم معلومات» أو اختراع يهم 
الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لصالح دولة أجنبية أو مؤسسة أجنبية (المادة68 
ق ع ج)ء النشاط أو الانخراط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة 
إرهابية أو تخريبية (المادة 87 مكرر6 ق ع ج)ء حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر 
أو حملها أو الاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها (المادة87 مكرر ق ع ج)ء 
السرقة الموصوفة بتوافر ظرفين مشددين (المادة 353 ق ع ج)ء الإخلال بالحياء 
وهتك العرض المرتكب على قاصر لم يكمل 16 سنة مع استعمال العشف 
(المادتان335 -2» 336 -2 ق ع ج). 


2 - السجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات: 


نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في طائفة كبيرة من الجنايات نذكر 
منها:الجنايات الإرهابية مثل الإشادة بالأعمال الإرهابية (المادة 87 مكرر4 ق ع 
ج)» وبيع أسلحة بيضاء وشرائها واستيرادها وصنعها لأغراض مخالفة للقانون 
(المادة 87 مكرر - 3 ق ع ج)ء جرائم الاعتداء على الحريات المرتكبة من قبل 
الموظفين (المادة107 -109 ق ع ج)ء تجاوز السلطات الإدارية والقضائية 
لحدودها (المادتان 116 -117 ق ع ج) . 


3 - السجن المؤقت من 05 إلى 20 سنة: 
نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في حالات معدودة نذكر منها: 


جنايات تقليد أو تزوير طابع وطني أو دمغة مستعملة في دمغ الذهب أو الفضة 


الف الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


(المادة 206 ق ع ج)ء أو استعمال طوابع أو علامات أو دمغة خاصة بالدولة 
(المادة 207 ق ع ج) ". 


تخضع عقوبة السجن المؤقت لنفس النظام المطبق على عقوبة السجن 
المؤبد من حيث مكان تطبيق العقوبة (مراكز إعادة التأهيل)ء وتختلف عنه من 
حيث نظام الاحتباس» حيث يطبق على المحكوم عليه بالسجن المؤقت نظام 
الحبس الجماعي مع إمكانية اللجوء إلى الحبس الإنفرادي ليلا عندما يسمح توزيع 
الأماكن» ويكون ملائما لشخصية المحبوس» ومفيدا في عميلة إعادة تربيته'“. 


سلطته التقديرية عند تحديدها حسب حالة كل مجرم» والظروف التي أحاطت 

بارتكاب الجريمة ودوافع ارتكابهاء من أجل توجيه العقاب توجيها يساعد على 
3 

إصلاح المحكوم عليه“ . 


الحبس عقوبة أصلية مقررة في مواد الجنح والمخالفات كعقوبة سالبة 
للحريةء تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى في مواد 
الجنح ما لم يقرر القانون حدودا أخرىء ولمدة تتراوح بين يوم واحد على الأقل 
إلى شهرين على الأكثر في مواد المخالفات» وهذا حسب ما جاء في نص المادة 
5 فقرة 2 من قانون العقوبات الجزائري. 


(1) - أحسن بوسقيعة» المرجع السابق» ص226. 

(2) - المادة45» من القانون 05 -04. المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» المرجع 
السابق» ص15. 

(3) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص446. 


الف اليك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


في مواد الجنح: 


الأصل أن تكون عقوبة الحبس المقررة للجنح أكتر من شهرين دون أن 
تزيد عن خمس (05) سنوات» وتحتل هذه العقوبات أكبر مساحة في قانون 
العقوبات» ومن الأمثلة على ذلك: الحبس لمدة تتراوح مابين خمسة 5 أيام و6 
ستة أشهر لجنحة السب الموجه إلى شخص بسبب إنتمائه إلى مجموعة عرقية أو 
مذهبية أو إلى دين معين (المادة298 مكرر ق ع ج)ء الحبس من شهرين إلى 
ستة (06) أشهر لجنحة القذف الموجه للأفراد (المادة 298 ق ع ج)ء الحبس من 


سنة إلى خمس (05) سنوات لجنحة الضرب والجرح العمدي (المادة 264 ق 52 
3( 
ج 


إلا أن هناك حالات استثنائية نصت عليها المادة 05 من قانون العقوبات 


في فقرتها الثانية» عندما حددت الحد الأقصى للحبس بخمس 05 سنوات "ماعدا 
في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى". 


وهي الحالات التي يمكن أن تصل فيها عقوبة الحبس إلى عشر 10 
سنوات» نذكر منها: عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى عشر سنوات لجنحة تزوير 
شيك وقبول شيك مزور (المادة375 ق ع ج)» وكذا بالنسبة لخيانة الأمانة 
باللجوء إلى الجمهور أو إذا كان الجاني محترفا (المادة 378 ق ع ج)ء الحبس 
بين خمس 05 سنوات وعشر10 سنوات لجنحة تدنيس وتخريب الممصحف 
الشريف أو العلم الوطني أو مقابر الشهداء أو رفاتهم (المواد: 160ء 160 مكررء 
0 مكرر06 ق ع ج). 
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في مواد المخالفات: 


تتراوح مدة الحبس في مواد المخالفات من يوم واحد إلى شهرين كحد 
أقصى وهذا حسب ما نصت عليه المادة 5 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية» 
وتختلف مدة الحبس بحسب الفئة التي تنتمي إليها المخالفةء غير أنه بالنسبة للففة 
الأولى (المواد من 440 إلى 44 مكرر ق ع ج) فإن عقوبتها تكون عموما لا 
تقل عن 10 أيام ولا يتجاوز حدها الأقصى الشهرين» أما بالنسبة للمخالفات من 
الْدَرجَة الثانية فكتختلف:هندة الحيسن: بسآاختلاف دريحتة المخالقة حب يون الحسن 
0 أيام على الأكشتر في مخالفات الدرجة الأولي (المواد449 و450 ق ع ج)ء 
وخمسة أيام على الأكثر في مخالفات الدرجة الثانية (المواد451 إلى 458 ق ع 
ج) وثلاثة أيام على الأكثر في مخالفات الدرجة الثالثة (المواد 459 إلى 464 ق 
ع چ 


مما سبق يمكن القول بأن العقوبات السالبة للحرية المعمول بهافي 
التشريع الجزائري هي السجن بنوعيه المؤبد والمؤقت والحبس. 


المطلب الثاني: وظيفة العقوبة السالبة للحرية 


إن ظهور العقوبة السالبة للحرية كان نتيجة تطلع الفكر العقابي إلى 
استحداث أساليب وصور أخرى للعقوبة» بعيدا عن أشكال العقوبة التقليدية التي 
كان غرضها هو فرض قدر من الإيلام الجسدي على الشخص المدان نتيجة 
الجرم الذي اقترفه» فالعقوبة السالبة للحرية تعتبر عقوبة بديلة للعقوبات البدنية. 
تحقق في مضمونها أهدافاً أكثر إنسانية وذلك نتيجة تطور وظيفة العقوبة»؛ والتي 
أصبحت في ظل الأفكار الحديثة تهدف إلى تحقيق غرض اجتماعي وأخلاقيء 
وهذا من حيث حماية المجتمع من خطر الجريمة؛ والعمل على إصلاح الجاني 


الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


وإعادة تأهيله من أجل رده للحياة العامة بصورة أفضل مما كان عليه قبل 
ارتكاب الجريمة!". 


الفرع الأول: تطور فلسفة العقاب 


يفرق علماء العقاب بين عدة مدارس تصدت لتحديد الغرض من العقوبية 
فتمثلت في: المدرسة التقليدية؛ المدرسة التقليدية الحديئة؛ المدرسة الوضعية»ء 
المذاهب الوسطية»ء حركة الدفاع الاجتماعي. 


من عرض هذه المدارس سوف تتضح لنا الأفكار الفلسفية التي أدت إلى 


تعدد أغراض العقوبة. 
أولا: المدرسة التقليدية 


نشأت هذه المدرسة في أعقاب العصور الوسطى التي اندثرت فيها الدولة 
الرومانية» حيث ساد آنذاك القضاء التحكيمي» ومن أهم مفكري هذه المدرسة في 
تلك الحقبة (سيزاري بيكارياء وفوير باخ» وبينتام)» حيث إتجه دعاة هذه المدرسة 
إلى إعلان الثورة على قسوة العقوبات وبشاعتهاء وذلك عن طريق إقرار مبداأً 
الشرعية في التجريم والعقاب ‏ 


وقد قادت نقاشات هذه المدرسة إلى أن أساس حق المجتمع في العقاب 
يقوم على فكرتين تبناهما فريقان: 


فريق يرى أن أساس العقاب يقوم على فكرة "العقد الاجتماعي" التي نادى 
بها الفيلسوف الفرنسي المشهور (جان جاك روسواء وإنطلاقا من هذه الفككرة 
يذهب بكاريا إلى أن الجريمة تمثل خرقا للعقد الاجتماعي يجيز للدولة الإلتجاء 


)1(- Jean-Paul Cêèeré, le contentieux disciplinaire dans les prisons françaises et le droit 
européen, Editions L'Harmattan, 1999, P 21. 
. اسحق إبراهيم منصور» المرجع السابق» ص134‎ - 2) 
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إلى العقاب» ذلك أن من بين ما تنازل عنه الأفراد من حقوق وحريات هو 
تنازلهم عن حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأموالهم إذا ما اعتدي عليهمء مقابل قيام 
الدولة بهذه المهمة نيابة عنهم» وبالتالي يصبح هدف الدولة من توقيع العقوبة هو 
تحقيق المصلحة الاجتماعية أو المنفعة الاجتماعية والتي تتمثل في منع وقوع 
الجريمة مستقبلا سواء من الجاني نفسه أو من غيره من أفراد المجتمع» ولهذا 
يجب أن يتحدد مقدار العقوبة بمقدار جسامة الضرر الذي أحدثته الجريمة". 


في حين يستند فريق أخر إلى"المنفعة الاجتماعية"إلا أنهم لا يرجعون ذلك 
إلى فكرة العقد الاجتماعي كما هو الأمر عند بيكار يا!2. 


حيث يرى بنتام أنه لا معنى لأي إجراء بدون مصلحة؛ وهذه المصلحة 
هي التي تحدد العقاب وأسلوبهء فلا معنى للقسوة حيث لا توجد فيها مصلحة. كما 
يجد في عقوبة الحبس الأكثشر تجاوبا مع المصلحة الاجتماعيةء ذلك لأن الألم 
الناشئ من الحبس في صورة فقدان الحرية والمتميز بالامتداد في الزمن يكفي 
لكي يكون زاجرا للمجرم مانعا له من الإجرام» وقد قدم بنتتام نموذجا لمؤسسة 
عقابية يرى فيها النموذج الأمثل لما يجب أن تكون عليه هذه المؤسسات» حيث 
تأخذ شكل دائري يتوسطها مقر مرتفع يقيم به المدير وُشرف منه على كافة ما 
يجري في زنزاناتها!”» كما يرى أنه لا مانع من تشديد العقوبة متى كان ذلك 
ا ا 


أما فوير باخ فإنه أضفى التحديد العلمي على الغرض من العقوبة» حيث 
اعتمد على نظرية "الإكراه النشسي" مقررا بها أن وظيفة العقوبة تخلق لدى 


) - علي عبد القادر القهوجيء فتوح عبد الله الشاذلي» المرجع السابق»ء ص14. 

( - المرجع نفسه» ص16. 

) - رمسيس بهنام» النظرية العامة للمجرم والجزاءء منشأة المعارف» الإسكندرية» د بت» ص88 وما بعدها. 
) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص135 . 


لعل اليك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


الأفراد بواعث مضادة للبواعث الإجرامية تتوازن معها أو ترجح عليها فتصرفهم 


1 
ج الإجرام 1 


رغم الخلاف حول أساس العقاب إلا أن أنصار هذه المدرسة يتفقون فيما 
بينهم على أن غرض العقوبة هو الردع العام بنوعيه العام والخاصء وأن أساس 
المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار» وأن جميع الناس متساوون في قدر هذه 
الحرية» ومن ثم يجب التساوي بينهم في قدر هذه العقوبة باستتثناء من لا تتوافر 
لديهم هذه الحرية كالصغار والمجانين كما يؤمنون بمبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات“. 


ركن خفن اسن ا هذه المدزسة يبنا ا 


- أنها تنظر إلى سلوك الإنسان نظرة نفعية» وترى أن قانون العقوبات يستمد 
أسسه من ضرورة محافظة الجماعة على كيانها وصيانة أمتها ونظامهاء 
وأن وظيفة العقوبة تتجلى بتحقيق المنفعة العامة بمنع المجرم ذاته من 
العودة إلى الإجرام» وبمنع الآخرين من الاقتداء به مما يعني أن العقاب 
يجب أن يوجه نحو المستقبل لمنع جرائم يحتما وقوعها لا نحو الماضي 
للتكفير والانتقام . 

- إن هذه المدرسة بالإضافة إلى أنها نفعية فهي أيضا موضوعية مادية 
تقيس العقوبة بمقياس جسامة الجريمة لا بمقياس خطورة المجرم. 

- إن هذه المدرسة و إن كانت نفعية مادية في سياستي التجريم والعقاب إلا 
أنها لم تغفل المبدأ الأخلاقي( حرية الإرادة) حيث بنت عليه سياسة التأثيم 
أي المسؤولية الجنائية. 


(1) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابقء ص 163 
(2) - علي عبد القادر القهوجيء فتوح عبد الله الشاذلي» المرجع السابق» ص18. 
(3) - علي حسين الخلف» سلطان عبد القادر الشاويء المبادىء العامة في قانون العقوبات» المكتبة القانونية» بغداد» 


ص17 . 
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الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


0 


تقييم المدرسة التقليدية: 
يو خد على هذه المدرسة: 


- أنها فهمت المساواة فهما سيئا يؤدي إلى تطبيق نفس العقوبة على كل 
من ارتكب جريمة؛ دون مراعاة الظروف الشخصية والمحيطة بكل مجرم !ذا 


- كما أن المساواة بين الناس في مقدار حرية الاختيار غير مقبول» حيث 
أن المدرسة التقليدية تصنف المجرمين إلى صنففين إما مسؤول مسؤولية كاملة 
وإما عديم المسؤوليةء أي أن الإنسان إما أنه يتمتع بالإرادة والوعي وإما فاقد 
لهماء ومن الصعب قبول مثل هذا المنطق إذ أن هناك فة وسطى بين كامل 
الوعي والإرادة وعديمهما من الفئات ”. 


- كما أن هذه المدرسة لم تنجح في إقامة أساس منطقي للعقوبة لأن فكرة 
آل :الاجتماعي: في خا سار الت مدل سكوك ني وجودهحا اساسا ما سن 
حيث المنفعة الاجتماعية فإن العقوبة مجرد وسيلة والمنفعة الاجتماعية غاية أو 
مصلحة»ء وأن الغاية لا تبرر الوسيلة في كل الظروف» لأن مشروعية الغاية قد 
لا تبرر الوسيلة وبذلك غاب عن أصحاب هله المدرسة فكرة تحقيق العدالة 
وفكرة الردع الخاص تحديدا (3, 


ثانيا: المدرسة التقليدية الحديثة 


هذه المدرسة تمسكت بالمبادئ الرئيسية للمدرسة التقليدية:؛ ولكنها أرادت 
أن تسد ما شابها من نقص فيما يتعلق بإهمال الجانب الشخصي في التجريم 


(1) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص136. 

(2) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابق»ء ص168 

(3) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف. أصول علم الإجرام والعقاب» ط1ء دار 
وائل للنشر والتوزيع» الأردن» 2010 ص174 . 
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والعقاب» وكذا في قصر غرض العقوبة على الردع العام وحده"". حيث أنها 
رفضت فكرة المساواة في العقوبة استنادا إلى حرية الاختيار لأن حرية الاختيار 
ليست لدى الكافة سواءء إذ من المؤكد أن كل إنسان يختلف عن غيره في كثير 
من الظروف والميول» وبالتالي يكون لحرية الإختيار طابعا نسبيا تنعكس عليه 
هذه الكلوو ف .مال ذلك العو امل الور فة وال الظر وف الف 


وقد ظهرت هذه المدرسة خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
ومن أهم روادها: تايلور» جارسون» اورتولان» وقد قدمت للفكر الجنائي أعمالا 
معتبرة في التأسيس لنظرية التفريد العقابي من حيث وضع حد أدنى وأقصى 
للعقوبة» كما أنهم لم يهملوا وجود عوامل وظروف سواء كانت اجتماعية أو 
نفسية أو بيولوجية» تؤثر في الجانب الشخصي للمسؤولية الجنائية» وركزت على 
الفوارق الشخصية في مجال حرية الإختيار» وإن أقرت بها فهي ترى أنها غير 
مطلقة ولا متساوية عند جميع الأشخاص» وبذلك حاولت إيجاد نوع من التوازن 
العلمي بين الجبرية والحريةء وعلى هذا الأساس قامت فلسفتها الجنائيةا”. 


تقييم المدرسة التقليدية الحديثة: 


مما لاشك فيه أنه يرجع الفضل لهذه المدرسة من حيث لفت الانتباه إلى 
تدرج المسؤولية الجنائية» وذلك تبعا لاختلاف قدر الإدراك والتميز بين الكمال 
والنقصان والانعدام» كما انتشرت بفض لها قواعد التخفيف العقابي كالأعذار 
القانونية والظروف القضائية المخففة ووقف التنفيذ. وساهمت في تطور التنفيذ 
العقابي الذي ساعد على تقدم علم العقاب وبصفة خاصة أنظمة التفريد العقابي. 


(1) - أسحق إيراهيم منصورء المرجع سابق» ص136. 
(2) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابق» ص170. 
)3 - منصور رحماني» المرجع السابق» ص157 . 
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الا بات على هذه المدرسة صر فان رة رة الإفتيان من 
ناحية» وفشلها في مكافحة الإجرام من ناحية أخرىء نظرا لما نادت به من 
ننفت العقوباث ,وخاصنة بالسبية اللنعرمين الاين على الأجسوام وك ك 
فاخا 'المجال: أمام'العقوبات القصير» المدة وما يتراكت عله ممق اممتلاظ ضار 
للمحكوم عليهم» ولعل أهم ما وجه لهذه المدرسة من نقد هو ما تعلق بإغفالها 
لشخص الجاني وإخفاقها في إصلاحه ومنعه من العودة إلى الإجرام“. 


ولقد مهد كل ذلك لظهور مدرسة جديدة تولي كل عنايتها لشخص الجاني» 
وهذه المدرسة تسمى بالمدرسة الوضعية. 


ظهرت هذه المدرسة في أواخر القرن التاسع عشر بإيطاليا على يد 
مجموعة من الباحثين في الميدان الإجرامي أشهرهم: الطبيب الشرعي والعالم 
النفساني سيزار لومبروزو (1836 -1909)ء انريكو فيري (1865 -1929)» 
والعالم الجنائي رافايل جار وفالو (1851 -1932) . 


ويقوم فكرها الفلسفي على ثلاث عناصر: أولها استعمال المنهج التجريبي 
في الظاهرة الإجرامية الذي يقوم على أساس البحث العلمي» أما العنصر الثاني 
فيتمئل في نفي حرية الإختيار واعتبارها أساس المسؤولية الجنائية لأن الظاهرة 
الإجرامية حتمية» وهي بذلك تدعو إلى إحلال المسؤولية الاجتماعية بدلا من 
المسؤولية الجنائية» وهدف المسؤولية الاجتماعية يتبلور في اتخاذ تدابير الدفاع 
الاجتماعي» وتختلف هذه التدابير باختلاف المجرمين والخطورة الإجرامية 
وبذلك قامت بتقسيم المجرمين إلى طوائف لوضع التدبير الملائم من حيث شل 
(1) - علي عبد القادر القهوجيء فتوح عبد الله الشاذلي» المرجع السابق» ص21 وما بعدها.. 
(2) - منصور رحمانيء المرجع السابق» ص158. 


(3) - المسؤولية الاجتماعية: التزام الفرد بقواعد قانون المجتمع الذي يعيش فيه وبنظمه وتقاليده وتقبله لما ينتج عن 
خا لها من قر نات د ها المجتيع خافن لنطمه وتقاليده. 
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العوامل الإجرامية بالنسبة للبعضء والإستئتصال بالنسبة للبعض الأخرء أما 
العنصر الثالث فهو الذي ترى من خلاله أن اتخاذ التدابير الإحترازية المشار 
إليها سابقا ليس الغرض منها عقاب المجرم بل وقاية المجتمع ". 


ويمكن تلخيص مبادئ هذه المدرسة في رفض مبدأ الحرية والإختيار 
كسان للمسؤؤلية الجنائية::واعهاق ميد جي هبو مب الحتميبنة أو الجبرية فد 
التصرف» فهي ترى أن الإنسان يكون مجبرأء نتيجة لعوامل عضوية ونفسية 
و اسوك واا ا ا ا رو اين تداك الأ يمان 
مسؤولية أخلاقية تستوجب العقوبة» إنما يسأل مسؤولية اجتماعية تستوجب إنزال 


تدبير إحترازي لدرء الخطورة الكامنة في شخصه التي أفصحت الجريمة عن 
توافرهاء وهذا التدبير يتجرد من اللوم الأخلاقي ويتجرد أيضا من عنصر الإيلام 


الذي تتميز به العقوبة”. 


تقييم المدرسة الوضعية: 


رغم الأفكار الجديدة التي جاءت بها هذه المدرسة والتي تمثلت أساسا في 
استخدام منهج علمي وطرح فكرة التدابير ومكافحة العوامل المؤدية للإجرام إلا 
أنها تعرضت إلى النقد خصوصا في الجانب المتعلق بإنكار حرية الاختيار 
والتسليم بالحتمية الإجراميةء حيث بالغت في ذلك لدرجة أنها اعتبرت الإنسان 
مجرد آلة تتأثر ولا تؤثر»ء وإن كان لا يمكن إنكار الظروف والعوامل الخارجية 
في ارتكاب الجرائم فانه لا يمكن إنكار حرية المجرم في الاختيارء ثم إن هذه 
المدرسة قد تناقضت في هذه النقطة بالذات فكيف ترفع المسؤولية عن المجرم ثم 
تعرضية للعقاك 3 . 


)1( - منصور رحماني» المرجع السابق» ص 158 وما بعدها. 
(2) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص138 . 
(3) - منصور رحماني» المرجع السابق» ص159 . 
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على الرغم من كل الإنتقادات الموجهة لهذه المدرسة إلا أنها تركت أثرا 
واضحا في بعض التشريعات الحديثة في العصر الحالي حيث بدأت تأخذ بفكرة 
التدابير الإحترازية. 


رابعا: المذاهب الوسطية 


من خلال استعراضنا للاراء الفقهية في كل من المدرسة التقليدية 
والمدراسنة التقليذية 'الحذيكة و المد الو نة تكن و خود شاقن شتاب أفكار 
هذه المدارس» ولمحاولة التوفيق بين الأفكار المتعارضة بدأت نن له الغاة 
مؤسسات وهيئات خاصة لوضع قواعد جديدة في الفكر العقابي» وتوزعت هذه 
المحاولات إلى الجمع بين مزايا الأفكار السابقة من جهة:؛ ومعالجة القصور 
والنقص الموجود في ظل هذه الأفكار من جهة أخرىء» ولهذا الغرض جاءت عدة 
اتجاهات نوالى ذكرها في الآتي: 


1 - الإتجاه الفرنسي: 


جاء بفكرة أن حرية الإختيار أساس المسؤولية الجنائية وبذلك استبعد فكرة 
الجبرية وأشار إلى وجوب توقيع العقوبة الملائمة: إلا أن معيار التلاؤم لا يحدد 
بحجم الضرر إنما يحدد من خلال شخصية المجرم؛ء ووجوب تفريد العقاب لذلك 
المعيارء وقد اعتمد رواد هذا الإتجاه على أسلوب البحث العلمي في تحليل 
ودراسة أسباب الظواهر الإجرامية ". 


2 - الاتجاه الايطالي: 


أفكار هذا الاتجاه جاءت متأثرة بالفكر الخاص الذي ساد المدرسة 
الوضعية وفكرة الجبرية في ارتكاب الجريمة؛ وبحث أنصار هذا الاتجاه في 


(1) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص180 . 
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أسباب وعوامل السلوك الإجرامي عن طريق البحث العلمي والتجربة واعتمدوا 
كذلك فكرة الحماية والتدابير وإصلاح الجاني» و تركز هدف العقوبة لديهم على 
فكرة الردع العام» واقترحوا أن توقع العقوبة على الجاني الكامل الأهلية»ء أما 
الجاني الذي لم تكتمل أهليته تتخذ إزاءه التدابير الاحترازية التي تحول دون قيامه 
TST‏ 


3 - الاتحاد الدولي لقانون العقوبات: 


يعتبر الاتحاد من الاتجاهات الوسطية التي عملت على التوفيق بين أفكار 
ومبادئ المدارس السابقة» وقد تأسس عام 1889 م على يد ثلاثة من كبار أسائذة 
القانون الجنائي : فون ليست "ج21 7ا". وفان هامل "2807161 .۷" أدولف 


A, 7171715" برنز‎ 


وقد تم تكوين هذا الاتحاد بهدف توجيه السياسة العقابية إلى الحياة العملية 
بغض النظر عن الأساس الفلسفي الذي ترتد إليه هذه السياسيةء حيث تبنوا المنهج 
التجريبي في البحث والإحصاءء كما سلموا لكل من العقوبة والتدابير الإحترازية 
معا بدور معقول في مكافحة الجريمةء وبذلك تتلخص وجهة نظرهم في أن 
العقوبة لها دور أساسي في صيانة المصالح التي قرر المشرع أن يحميها 
بنصوص التجريم» وبذلك اعترفوا بأن العقوبة كجزاء جنائي تحقق وتكفل الردع 
العام» أما بالنسبة للتدبير الإحترازي فإن قيمته تظهر في الحالة التي تكون فيها 
العقزونة” كا ضدوية: أذ ES‏ عن اتعدرفت القن فى اتروع وار 


(1) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص180 . 
(2) - منصور رحماني» المرجع السابق» ص160 . 
(3) - أسحق إيراهيم منصورء المرجع السابق» ص139 وما بعدها. 
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وقد اعتمد رواد هذا الاتجاه على برنامج عمل يتلخص فيما يلي "': 


المجرم» يمكن اختيار أسلوب الجزاء الملائم لكل حالة على حده وعليه فإن 
تصنيف المجرمين يعتبر مقدمة لاختيار الجزاء المناسب وتفريد العقوبات. 


- الجمع في الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدابير الاحترازية:؛ وبالتالي يكون 
الهدف من تطبيقها تحقيق حالتي الردع العام والردع الخاص» من خلال تطبيق 
العقوبة على الجاني وتأهيله وإصلاحه. 


رد شك فن الاتهاد: الدولن بسب اه لفل في ار تين المدرس ف 
لتقليذية والوضعية فيما بينهما من خلاف؛ وكذلك التفسيق بين العقوبة والتدبير 
الاحترازيء إلا أنه قد تأثر بأفكار المدرسة الوضعية أكثر من غيرها رغم 
مق لتك الف فرق ENN‏ 
4 - الجمعية الدولية للقانون الجنائي: 

توقف نشاط الإتحاد الدولي للقانون الجنائي بسبب الحرب العالمية الأولى 
وبذلك تم حله بعد وفاة مؤسسيه» وظهرت الجمعية الدولية للقانون الجنائي لتحل 
محله منذ عام 1924 وهي تعمل لغاية الآن ومقرها في مدينة سيراكوزا بايطاليا 
وقد جاءت لترث أنشطة وأفكار الإتحاد. مع التركيز على فكرة الجمع بين 
العقوبة والتدابير الإحترازية على الجاني لتحقيق حالتي الردع العام والخاص. 


(1) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص181 . 
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خامسا: حركة الدفاع الاجتماعي 


لقد قامت هذه المدرسة على أفكار أحدثت تطورا كبيرافي علم العقاب» 
حيث تبلور فكرها الحديث في الاهتمام بإصلاح الجاني وتأهيله ومواجهة خطره 
عن طريق التدابير الدفاعية الاجتماعية» وبدأت تستعمل هذه التدابير على نطاق 
أوسع من السابق رغم أن هذه الفكرة بحد ذاتها قديمة واستعملتها المدارس 
السابقة» إلا أنها نظرت إليها بطريقة مختلفة ". 


ومضمون حركة الدفاع الاجتماعي تختلف عند جراماتيكا عنه عند انسل 
إختلافا كبيرا وبذلك» سنتعرض لهذا المضمون عند كل منهما على حده لأن 
للأول رأي متطرف» أما الثاني فتميز بالإعتدال. 


1 - حركة الدفاع الاجتماعي عند فيليبو جر اماتيكا (707:01120© :(Filippo‏ 


يعتبر المحامي الايطالي (فيلييو جراماتيكا) مؤسس حركة الدفاع 
الاجتماعي عام 1945»: والذي ترأس فيما بعد الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي 
أحد المفكرين الكبارء الذين ساهموا بشكل واضح في إثراء الفلسفة الجنائية 
الحديثةء وكان أول المنادين لتطبيق نظرية الدفاع الاجتماعي» حيث وضع 
مؤلفا عن هذه الفكرة عام 1964 في باريس بعنوان مبادئ الدفاع الاجتماعي 
»)Principes défenses sociale)‏ وتتلخص هم مبادئه ف 


- إلغاء القانون الجنائي والقضاء الجنائي وبذلك يرى إلغاء فكرة المسؤولية 
المبنية على الإرادة وحرية الأختيار. 


(1)- عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص182 . 

(2) - محمد نوح علي معابدة» "فردية العقاب بين نظرية الدفاع الاجتماعي والفقه الإسلامي"» المجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية» المجلد 5» عدد 1»> 2009» ص156. 

)3 - أسحق ابراهيم منصور» المرجع السابق» ص 142. 
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- إلغاء فكرة العقوبة وبالتالي سمى الجريمة بالسلوك المنحرف وسمى المجرم 
ا ا 


- إقرار تدابير الدفاع الاجتماعي بغرض تأهيل الشخص المنحرف» ويعتبر 
التأهيل حقا للمنحرف وواجب على المجتمع في نفس الوقت» لأن المجتمع بما 
يعتريه من ظروف ومتناقضات هو المسؤول الأول على دفع أحد أعضائه إلى 
السلوك المنحرف. 


- التدابير الاجتماعية لديه تتسم بالطبيعة الإرادية البحتة:؛ أي أن النطق بها أو 
تنفيذها لا يستلزم تدخل قضائي. 


تقييم مدرسة الدفاع الاجتماعي الجراماتكي: 


نات و اکا من خلا :ما سيق ثذكره أ خر اماتا يمتل منذهيا متفرذا 
على الفكر القانوني» وهو في تمرده هذا يبدوا وكأنه ينظر بعين المصلح 
الاجتماعي أكثر مما ينظر بعين رجل القانون!". 


وما يعاب على رأيه قوله أن التدابير الاجتماعية إرادية بحتة؛ وكذلك 
إلغائه للقانون والقضاء الجنائيين وفكرتي المسؤولية والعقوبة معاء فهو رأي فاسد 
غير مقبول لأن هذه الأنظمة وتلك المبادئ هي حصيلة جهد متواصل عبر 
عصور التاريخ» ونتيجة كفاح مستمر للإنسان حفاظا على حريته الفردية» وتجدر 
الإشارة إلى أن التعابير الجديدة التي أتى بها والمتمثلة في السلوك المنحرف 
والشيخطن اللتعرق ما هى للا نوات مر اة لين فا مدن جدي راك رن 
أراء جارماتيكا هي آراء متطرفة ومرفوضة'. 


(1) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابق» ص22. 
(2) - أسحق إبراهيم منصور» المرجع السابق» ص 142 وما بعدها. 
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2 - حركة الدفاع الاجتماعي عند مارك انسل (47161 ©71047): 


تميز رأي انسل بالاعتدال وجاء بأفكار جديدة وجادة ليكمل ما جاء به 
جراماتيكا محاولا تفادي ما وجه إلى أفكاره من انتقادات» فعاد للإعتراف بوجود 
قانون وقضاء جزائي من خلال استعمال مبدأ المشروعية للجرائم» ودعا إلى 
المعاملة الإنفرادية لكل شخص مجرم» ويعود للقاضي بعد تكوين فكرة عنه من 
خلال دراسة لكل ظروفه والتي تساعد في تحديد أسلوب الإصلاح والتأهيل 
بالإضافة إلى العقوبة» وهكذا جمع بين فكرتي العقاب والإصلاح المناسب لكل 


ند - 11 
ES‏ حسب حالته وظروفه!". 
تقييم مدرسة الدفاع الاجتماعي عند مارك انسىل(2): 


مها أخذ فى كر مارك اسن اوتباطهاي افع قا حا م ىرن القن قلا 
لا يصلح كسياسة عقابية في كثير من المجتمعات» إذ أن أفكاره تستلزم معطيات 
قضائية كفحص شخصية المتهم» وضرورة تخصص القضة بالقدر الذي يسمح 
کو الهو سان مر و ا وبري اسه ا او اول 
هدا ت قن ا من لر الاي ل تل اه عد الكت من اتاك 


- نجد أن مارك انسل أبرز غرض العقوبة في عنصر التأهيل والذي يدخل 
أساسا في نطاق الردع الخاص متجاهلا بذلك الردع العام والعدالة كأبرز أغراض 
العقوبة. 

- أفكاره تفتقر إلى أسس نظرية ومنطقية»ء ولعل ذلك السبب الذي جعل انسل 


يطلق على هذه الأفكار تعبير حركة الدفاع الاجتماعي ويقصد بها حركة 
الإصلاح. 


(1) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص183 . 
(2) - راجع في ذلك: أمين مصطفى محمدء علم الجزاء الجنائي: الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق» دار الجامعة 
الجديدة» الإسكندرية» 2008« ص161 - أسحق إبراهيم منصور» المرجع السابق» ص 143 وما بعدها. 
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بالرغم من إغفال جراماتيكا وانسل لفكرة الردع العام والردع الخاص» 
وتحقيق العدالة» إلا أن أفكار هذه المدرسة تركت صدى عالمي على شكل 
مؤتمرات وهيئات تحت اسم الدفاع الاجتماعي وإصلاح الجاني» فمن إيطاليا إلى 
فرنسا وإلى العالم العربي أسست منظمات خاصة بالدفاع الاجتماعي !1). 


- إن وظيفة قانون العقوبات هي حماية المجتمع وصيانته من مضار السلوك 
الإجرامي لا معاقبة الجاني والاقتصاص منه فقط مراعاة للقواعد 
القانونية . 

- إن العقاب لا ولن يؤمن حماية المجتمع إنما تؤمنها وسائل أخرى غير 
جنائية» فهي تعادي أساليب العقاب التقليدية لأنها لا تؤمن بجدواها بل 
ترى فيها عاملا من عوامل الإجرام. 

- إن الهدف الأسمى الذي تضعه هذه المدرسة لسياس تهاء الجنائية هو أن 
تعيد المجرم إلى حظيرة الحياة الاجتماعية وان تجعل منه عضوا فعال 
اجتماعيا صالحا. 

- إن عودة المجرم إلى الحياة الاجتماعية لا تتم إلا إذا بعثنا فيه الثقة بنفسه 
وأحيينا في كيانه القيم الإنسانية. 


الفرع الثاني: فلسفة النظام العقابي في الجزائر 


إن النظام العقابي في الجزائر أخذ بفلسفة المدرسة الحديثة للدفاع 


الاجتماعي» التي تعتبر إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم الغاية المنشودة من 
العقوبة السالبة للحرية كوسيلة للدفاع الاجتماعي» وترتكز عملية إدماج 


(1)- عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص183 . 
)2( 9 علي حسين الخلف» سلطان علد القادر الشاوي» المبادىء العامة في قانون العقوبات» المكتبة القانونية» بغداد» 
ص 23 وما بعدها, 
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المحبوسين أساسا على إعادة تربيتهم قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج» 
سواء عن طريق إدماجهم في وسطهم العائلي أو الاجتماعي» وذلك عن طريق 
رفع مستواهم الفكري والمعنوي» من خلال توفير برامج تكوينية وتعليمية داخل 
المؤسسات العقابية تتناسب وقدراتهم وميولهم» إضافة إلى إشراكهم في نشاطات 
ذات النفع العام عن طريق العمل التربوي وبعث روح الحس المدني» ويهدف هذا 
النشاط التربوي إلى جعل المحبوس يتعلم من خلاله الانضباط في حياة 
المجموعة»ء وتوظيف طاقته البدنية والفكرية في نشاط إيجابي يمكنه من استرجاع 
ثقته في نفسه بتطلعه إلى مستقبل أفضل بعد الإفراج عنه من جهة:؛ والحد من 
الملل وما ينتج عنه من تفاعلات واضطرابات نفسية تجنبه التمرد والإخلال 
بالنظام العام من جهة أخرىء وعليه فإن قطاع السجون يباشر تنفيذ الأنظمة التي 
كرسها القانون تجسيدا لفلسفة الدفاع الاجتماعي وفق أسس علمية صحيحة 
المعاني» بهدف إقامة نظام عقابي متطور يساير الأنظمة الدولية المعاصرة في 
ترقية معاملة المساجين في إطار القواعد الدولية المتضمنة الحد الأدنى لمعاملة 
المساجين» وتوفير الرعاية الصحية والنفسانية الضرورية لهم» وفي تطوير 
أساليب عمليةء كما يجعله يؤدي مهمته المركزية المتمثلة في ضمان حماية 
المجتمع عن طريق إصلاح المحبوسين والتصدي للمسببات العود الإجرامي!!. 


نصت المادة الأولى من القانون 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون 
وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أن الهدف من هذا القانون هو تكريس 
مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعيء التي 
تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج 
الاجتماعي للمحبوسين!2. 


(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص05. 
(2) - المادة 01» القانون رقم 05 -04ء المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» المرجع 
السابق» ص10 . 
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وبذلك كانت الجزائر من الدول السباقة إلى الأخذ بفلسفة الدفاع الاجتماعي 
بحيث كرسته في أحكامها الدستورية ونصوصها التشريعية وتنظيم إدارة السجون 
وإعادة إدماج المحبوسين وخاصة في القانون 04 -05 الصادر بتاريخ 
6 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين» والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بحيث جاء هذا القانون بعدد 
من الإصلاحات نذكر أهمها: 
- توسيع صلاحيات إدارة السجون في أمن المؤسسات وعصرتنها. 
- رد الاعتبار لوظيفة قاضي تطبيق العقوبات وتوسيع صلاحياته (تدخل القضاء 
في تنفيذ العقوية).!*ا 
- دعم التدابير المنظمة لشروط الاحتباس ومعاملة المحبوسين (الزيارات» 
الرعاية الصحيةء الاتصال بالمحيط الخارجيء حماية الحقوق العينية والشخصية 
للمحبوسين). 
- إدخال المرونة في الإجراءات الخاصة بالاستفادة من أنظمة إعادة الإدماج 
- فتح المؤسسات على المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي 
والهيئات الخيرية!*. 


الفرع الثالث: وظائف العقوبة السالبة للحرية: 


عدة محاولات لتحديد أهداف العقوبة؛ والتى ظهرت على شكل مدارس فقهية 
حصرت أهداف العقوبة في وظائف معنوية وأخرى نفعية ولعل من أبرزها: 
(المدرسة التقليدية القديمة) والتى أظهرت المنفعة الاجتماعية المتمثلة في الردع 
العام» وظهرت بعدها (المدرسة التقليدية الحديثة) حيث جاءت بفكرة تحقيق 
(1) - لقد أخذ المشرع الجزائري بالاتجاه الحديث الذي يؤيد ضرورة مساهمة القضاء في تتفيذ العقوبة السالبة للحرية» 
فنظام قاضي تطبيق العقوبات نظام مستحدث في الجزائر بموجب قانون تنظيم السجون الجديد لسنة 2005 بعدما كان 


يطلق عليه في قانون تنظيم السجون القديم تسمية قاضي تطبيق الأحكام الجزائية. 
(2) - بريك الطاهرء المرجع السابق»ء ص5 وما بعدها. 
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العدالة» تليها (المدرسة الوضعية) والتي كرست فكرة الردع الخاصء وبهذا 
ظهرت ثلاثة أغراض أساسية ترمي إليها وظيفة العقوبة وهي الردع العا 


أولا: الردع العام 


يقصد به إنذار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب لكل من تسول له 
نفسه السير في طريق الجريمة على النحو الذي أقدم عليه المحكوم عليه" 
وبالتالي تكوين فكرة لدى العامة بأن كل من يقدم على نفس الفعل سوف يوقع 
کا نكن لجز را 


وفكوة لزاع اجام رن في فوته دار کے اتمم فا اتاب 
قاصرأ على السلطة السياسيةء فلم تعد العقوبة مجرد رد فعل يتمقل في الانتقام بل 
بدأت تبحث عن كيفية لجعلها وسيلة لهدف معين» وهو منع العامة من ارتكاب 
الجر اف ال و اف رن ا ا ا فسن ع و بيد ا 
الفعل المجرم» مما يجعل فكرهم يتوارى عن الإقدام عليه وبالتالي العدول عن 
الجريمة !2 


فوظيفة الردع العام كغرض للعقوبة السالبة للحرية تنحصر في أنها تفي 
وتمنع من ارتكاب الجرائم المستقبلية» وهذا المنع وتلك الوقاية يتحققان عن 
طريق الأثر التهديدي النفسي الذي تباشره العقوبة على نفوس الأفرادء ذلك أن 
الدوافع الإجرامية تتوافر لدى أغلب الناس وهي بقايا نوازع نفسية تنبع عن 
الطبيعة البدائية للإنسان» وتمثل أهم أسلحته لإشباع حاجياته»ء وكانت من هذه 
الوجهة ذات نفع لهء وإذا كانت المدنية والتطورات الحديثة قد جعلت الإنسان في 
(1) - كامل السعيد» شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات» ط 1» الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان الأردن» 2002 ص646 . 


(2) - فهد يوسف الكساسبةء وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل» ط1ء دار وائل للنشر والتوزيع» عمان 
الأردن» 2010» ص117 وما بعدها. 
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غير حاجة مشروعة إليها فان ذلك لا ينفي وجودهاء وهذه الدوافع تخلق في 
المجتمع إجراما كامنا والتطور العادي لهذا النوع من الإجرام هو أن يتحول إلى 
إجرام فعلي» والعقوبة هي الحائل دون هذا التحول ولها من هذه الوجهة دور 
إجتماعي أساسي!". 


يتوقف أثر الردع العام في منع الجريمة والوقاية منها على قيام عدة 
عناصر مختلفة نوجزها فيما يلي:!*ا 


“كرون : الل العقوية تک کے( (ذ گات قف کک 
منفعة إجتماعية تتمثل في الردع العام وإلا فقدت مبرراتهاء فالعقوبة وإن كانت 
يي ٠‏ دكي ١‏ 3 الجماعة إلا أنها e‏ 5 8 الوة e‏ ر 4 ر با 5 بها 
يتمثل فيما يُبذل من نفقات في سبيل تنفيذها على الجاني . 


- العلم بقانون العقوبات» فلابد أن يعلم الأفراد علما يقينيا بالقانون من خلال 
النص على عقوبة الجريمة بشكل واضح وصريح» وهذا أمر تحققه قواعد 


- علانية التطبيق وتنفيذ العقوبة؛ وذلك على نحو يراه أو يسمعه الآخرون 


فينذرهم ويبعث في أنفسهم الخوف من العقوبة. 


- الشعور اليقيني بالعقوبة» حيث أثبت علماء الاجتماع أن قسوة العقوبة لا تحقق 
الردع العام بقدر ما تحققه ثقة الأفراد في أن العقوبة ستوقع عليهم حتما إذا قدموا 
على ارتكاب الجريمةء وفي هذا الصدد فقد أكد بيكاريا في فلسفته عن الردع 
العام أن قسوة العقوبات لا تكفي وحدها لتحقيق الردع ما لم تكن مص حوبة بيقينية 
إيقاعها . 


(2) - فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص ص11 -122. 
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- إزالة الدوافع الإجرامية» بحيث أن تحقيق الردع العام يستلزم وضع إستراتيجية 
تستهدف تنقية المجتمع من كافة العوامل التي يمكن أن تقرب الفرد من الإجرام 
وتساهم في السلوك الإجرامي مثل البطالة» والتشردء وإدمان المسكرات إلى غير 
ذلك من الظروف والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يمكن أن توفر 
المناخ الملائم لظهور الجريمة. 

وقد إنتقد الردع العام بوصفه غرضا للعقوبة بحجة أنه يصطدم بالمنطق 
لأنه يتجه إلى الشدة والقسوة» على أساس أن فاعلية العقوبة في التخويف تزداد 
بازديادها شدة» ولا يصح إيلام إنسان بهدف التأثير على غيره بتخويفه من 
العقوبة مما يؤدي به إلى الامتناع عن ارتكاب الجريمة؛ ثم إن كثير من 
المجرمين لا يقيمون للعقوبة في إعتبارهم وزنا". 


إلا أن هناك رأي آخر يرى بأن الردع العام لا يقود إلى القسوة في 
العقاب» فقد أثبتت التجربة أن العقوبة القاسية لا تحقق الردع العام» إذ فك فا 
يتردد القضاء في النطق بهاء ويجتهد في التماس أسباب التبرئة منهاء فينشا الأمل 
في ارتكاب الجريمة وتفادي عقابهاء أما القول بأنه لا يسوغ إيلام شخص من 
اجل التأثير على غيره فهو أمر غير مقبولء إذ أن هذا الغرض لا ينفي سند 
E ١ ES‏ 27 2 
إستحقاق الإيلام في العدوان على حقوق يحميها القانون'“. 
ثانيا: الردع الخاص 

يقصد به "علاج الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص المجرم على 
المجتمع» والإجتهاد في إستئصالها ومنع المجرم من العودة إلى الجريمة مرة 


أخرى"”» فإذا تمثلت هذه الخطورة في إحتمال معاودة المجرم للجريمةء فإن 


(1) - فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي» المرجع السابق» ص377 وما بعدها. 
(3) - خالد عبد العظيم أحمد»ء تعدد العقوبات وأثرها في تحقيق الردع: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 
الجنائي» دار الفكر الجامعي» الإسكندريةء 6( ص 248 . 
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الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


الردع الخاص هو القضاء على هذا الاحتمال؛ وذلك عن طريق تأهيل المحكوم 
القانون» فالتأهيل والردع الخاص بهذا المعنى يستعملان كتعبيرين متعددين لمعنى 


00 


و3 ماه اسا ا 


وعلى خلاف ما يرى البعض بأن فكرة الردع الخاص المتمثلة في إصلاح 
الجاني هي فكرة حديثة نسبياً إلا أن جذورها قديمةء فقد عرفت الفلسفة 
الأفلاطونية إصلاح الجاني وتقويمه» حيث كان لأفلاطون دور كبير لإظهار هذه 
الوظيفة عن طريق مناداته بتحويل الإنسان المجرم إلى إنسان سويء وتضمن 
القانون الروماني فكرة إصلاح الجاني وزجره باستخدام أساليب التفريد بأنواعها 
المختلفة (القانوني» القضائيء الإداري)ء كما أن الديانات السماوية المختلفة قد 
تناولت ما يتعلق بإصلاح الجاني وتأهيله»ء فالشريعة الإسلامية أخذت بمفهوم 
الردع الخاص من خلال عقوبات التعزيرء بهدف زجر الجاني عن ارتكاب نفس 
الفعل مرة أخرى» وبغض النظر عن قدم أو حداثة فكرة الردع الخاص فإن هذه 
الفكرة لم تتجسد صورتها المتمثلة بالإصلاح والتأفيل من خلال المؤسسات 
العقابية» إلا في بدايات القرن العشرين وعلى هدى من الأفكار التي نادت بها 


5 


ات س ا 


(1) - كامل السعيد» المرجع السابق» ص647 . 
(2) - فخري عبد الرزاق صليبي الحديثي» المرجع السابق» ص379 . 
)3 - فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص136 وما بعدها, 
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ااك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


- الاستتصال والاستبعاد ويقصد به الحيلولة بين الجاني وبين العودة إلى المجتمع 
نهائياء ويتم ذلك إما بالإعدام أو عن طريق نفيه» أو بعقوبة سالبة للحرية مؤبدة 
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على الخطورة الإجرامية؛ وهذه الصورة من 
صور الردع الخاص تقوم على عقيدة مؤداها لا أمل في إصلاح المحكوم عليه 
وإن كانت هذه العقيدة لا تقوم على أساس سليم من المنطق فارتكاب الجريمة أو 
حتى تكرار ارتكابها بواسطة الجاني لا تدل بصفة قطعية على أن المجرم لا أمل 
في إصلاحه؛ فمهما اعتلت جوانب الشر عنده فإن جانب الخير موجود فيه ومن 
| 8 1 
الممكخ أن بتو ق برد هن اة : 


والأستتضال و التب في الشويعة ال اة هى خا ة لشمبيقة بجسر انم 
الحدود والقصاصء فثمة جرائم يتعين فيها لصالح الجماعة استتصال المجرم بقتله 
أو حبسه عن الجماعة أو إبعاده عنها حتى الموت ما لم يتب أو ينصلح حالها”. 


القكوبيت الفردق أن لادان و تسن ادل تك ر ا نس الو ي 
الإجرام مرة أخرىء وقد يتحقق ذلك عن طريق توقيع عقوبة سالبة للحرية أو 
بالحكم عليه بعقوبة مع وقف تنفيذها!”. 


وفي العقوبة السالبة للحرية تتحقق هذه الوسيلة بالإيلام الذي يعاني منه 
المحكوم عليه من جراء سلب لحريته؛ مما يدفع به إلى سلوك الطريق السليم أي 
يمنعه من ارتكاب الجريمة في المستقبل خشية التعرض للعقاب “. 


) - خالد عبد العظيم أحمدء المرجع السابق»ء ص250. 

) - طارق عبد الوهاب سليمء المرجع السابق» ص269. 
) - فهد يوسف الكساسبةء المرجع السابق» ص148 . 

) - خالد عبد العظيم أحمدء المرجع السابق» ص250. 
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ويرى جانب من الفقه أن الإنذار تزداد درجته بالتأثير على الجاني كلما 
زادت القسوة في تنفيذ العقوبة» وقد بينت الدراسات في هذا المجال أن قسوة 
المعاملات العقابية لاسيما إذا كانت فترة الحبس قصيرة يترتب عليها نتائج سلبيةء 
تؤثر على إصلاح الجاني !1). 


- التأهيل والإصلاح باعتبارها وسيلة من وسائل تحقيق الردع الخاصء ونظرا 
لصعوبة الوسيلتين السابقتين في جعل العقوبة وسيلة مانعة من عودة العنانئ 
لارتكاب الجريمة من جديدء فإن علماء العقاب بعد عناء أرهقهم كثيرا توصلوا 
إلى ضرورة تأهيل الجاني وإصلاحه. والتي لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق 
العقوبات السالبة للحرية ففيها يتم تغيير القيم الفاسدة التي تكون قد رسخت في 
ذهن الجاني أو محاولة تهذيبها بما يتماشى مع القيم السائدة في المجتمعء وبذلك 
تخلق لدى المحكوم عليه الشعور بمسؤولياته اتجاه نفسه والمجتمعء و على ذلك 
يمكن القول أن هذه الوسيلة تعتبر أرقى الصور في المعاملة العقابية الحديثة لأن 
الجاني سوف يعود إلى المجتمع مواطنا صالحا لا يفكر في العودة إلى 


الأجراءثا. 


ويمكن تحقيق وظيفة الإصلاح والتأهيل أثناء تنفيذ العقوبة السالبة» وخلال 
فترة كافية تمكن من إتمام برامج التأهيل والإصلاح وإعادة إدماج الجاني 
اجتماعياء وبذلك تحقق العقوبة السالبة للحرية هدف الإصلاح والتأهيل من جهة» 
وإتاحة الفرصة أمام الجاني للعممل بما اكتسبه من البرامج التأهيلية والتعليمة 
خلال قضائه فترة العقوبة بالسجن!”. 


(1) - فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص148. 
(2) - خالد عبد العظيم أحمد» المرجع السابق» ص 251 وما بعدها. 


)3(- Stanislaw Plwski, Op, Cit, p43. 
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وقد أصبح ترجيح الردع الخاص بما يتضمنه من وسائل تضمن تحقيقه 
بشكل يؤثر على شخص الجاني ظاهرا على سائر الأغراض الأخرى» وهو 
الاتجاه الذي تتبناه معظم التشريعات الجنائية الحديثة» وتحرص على أن تس تخلص 
منه نتائجه المنطقية» بل إن منها ما قدر أن أهميته ترقى به إلى مرتبة اعتباره 
مدعا سرا فك اا 27 من اون اطا ةا النجدا نو ااي ج 
أغلب التشريعات الحديثة تركز على العقوبات السالبة للحرية»ء كما أن المنادين 
بإلغاء عقوبة الإعدام يستعملون هذا المبدأ في تبرير دعواهم على اعتبار أن 
الردع الخاص لا يتحقق مع عقوبة الإعداء!"). 


وعلى الرغم من أهمية الردع الخاص في القضاء على الخطورة 
الإجرامية والحيلولة دون إقدام الجاني على ارتكاب جرائم جديدة» إلا أنه تعرض 
للنقد من جانب بعض الفقهاء نذكر منها' 


- أن الردع الخاص كغرض للعقوبة من شأنه القضاء على وظيفة الردع العا 
من حيث اقتصار التهديد بالعقوبة على مجرد خضوع الجاني لأساليب إصلاحية 
تهذيبية» تتميز بالطابع الإنساني داخل وخارج المؤسسة العقابية دون أن تتضمن 
معنى الإيلام» وتشديد العقاب الذي يحقق الردع العام *. 


- كذلك هناك من يرى أن فكرة الردع الخاص تصطدم بقواعد العدالة التي 
تقضي بأن ينال كل مخطئ جزاءه» ومعنى ذلك أن العقوبة إذا استهدف بها 
تحقيق الردع الخاص فإن المجتمع لن يهتم بالعقاب العادل؛ بقدر اهتمامه بفكرة 
العلاج في حد ذاتها وهذا يخرج المجرم من دائرة العدالة كلية . 


(1) - منصور رحماني» المرجع السابق» ص174 . 
(2) - فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص150 . 
(3) - خالد عبد العظيم أحمدء المرجع السابق» ص254. 
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ثالثا: تحقيق العدالة 


وقوع الجريمة يحمل معنى الاعتداء على قيم ومثل عليا مستقرة في 
ضمير الجماعة»؛ وتوقيع العقوبة على المجرم يرضي الشعور بالعدالة المتأصل 
في النفس البشرية ويحد من الرغبة في الانتقام الفردي من الجاني» ويمنع 
الجماعة نفسها من ممارسة هذا الانتقام الجماعي ضد مرتكب الجريمة أو ذويه» 


بل يجعلها تقبله بين صفوفها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه" 


وكما يرى الفيلسوف الألماني ايمانويل كانت (1724 -1804)» بأن 
غرض العقوبة هو تحقيق العدالة المطلقة وكرد على إرادة الجاني الذي دفعته 
لسلوك سبيل الإجرام» فتنفيذ العقوبة في هذه الحالة وإن كان لا يعود على 
الجماعة بأي نفع فان إيقاعه يشكل ضرورة حتمية تقتضيها فكرة العدالة بعيدا 


عق أل ر 


ومفهوم العدالة يختلف وفقا لتطور المجتمع» كما أنه من المؤكد أن ترتبط 
التقاليد بالجريمة والعقوبة» والمقصود بعدالة العقوبة أن تتسم بقدر من الإيلام 
يوقع على الجانيء بالقدر الذي يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه دون مبالغة أو 
تساهل في مقدار العقوبة» فعدالة العقوبة تقوم على أساس أخلاقي اجتماعي قوامه 
الموازنة بين الأضرار التي أصابت المجتمع من الجريمة وبين درجة الخطيئة 
المتعلقة الفاغ 


والعدالة كغرض من أغراض العقوبة السالبة للحرية لم تتضح معالمها 
(1) - محمد أبو العلا عقيدة» أصول علم العقاب : دراسة تحليلية و تأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام 


العقابي الإسلامي» دار النهضة العربية» القاهرة» 2002» ص222. 
(2) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص 171. 


(3)- Stanislaw Plwski, Op, Cit, p44. 
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رق لك ار لم ت الدالة اكسر من اعنواضئ: اة ااا الان 
التي تقوم عليها في ظل غياب المبادئ الشرعية وشخصية العقوبة» ويترتب على 
ذلك عدم الملائمة بين الجاني وعقابه»ء وبظهور الأفكار الحديثة والمبادئ التي 
قامت عليها المدرسة التقليدية الحديثة» أصبحت عدالة العقوبة تقوم على أساس أن 
قياس شدة العقوبة يجب أن يعتمد على جسامة الخطأ الذي أتاه الجاني !1 


فالعقوبة تحقق هذا الغرض عن طريق إرضائها للشعور العام بالعدالة بل 
وشعور المجني عليه نفسه بذلك» فالجريمة أحدثت اضطرابا اجتماعيا وأخلت 
الوك ف د نرق ا ها الاخطر ادو عا ال كا 


أما فيما يخص أهم سبل تحقيق عدالة العقوبة فإن أغلب التشريعات 
الجنائية الحديثة قد قررت مجموعة من المبادئ كضمانات قانونية لتحقيقها في 
كافة المراحلء ابتداء من وجود العقوبة ذاتها والنطق بها وتنفيذها بشكل يضمن 
عدم التعسف والمبالغة في توقيعهاء ومن أهم تلك الضمانات شرعية العقوبة» 
وشخصيتهاء وقضائيتهاء إضافة إلى ملائمة العقوبة وتناسبها مع الجرم الذي 
ارتكبه الجاني ودرجة جسامته من جهة» ومع الشخص وظروف ارتكاب الجريمة 
من جهة أخرى. 

بالرغم مما تحمله هذه الوظيفة من مزايا إلا أنها تعرضت إلى بعض 
الانتقادات من بعض الفقهاءء فهناك من ينتقد هذا الغرض باعتباره إحياء لفكرة 
الانتقام» ويرى أن الشعور الاجتماعي الذي يراعيه هذا الغرض لا يصلح أن 
يكون مصدرا لقاعدة NS‏ 


(1) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوريء محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص ص102 -104. 
(2) - كامل السعيدء المرجع السابق» ص647. 

(3) - فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص110 وما بعدها. 

(4) - منصور رحمانيء المرجع السابق» ص173. 
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بعد عرضنا لأغراض العقوبة السالبة للحرية هناك من يرى ضرورة 
الجمع بين هذه الأغراض والاجتهاد في تحقيقها جميعا والتنسيق فيما بينهاء فلكل 
غرض أهميته ما يجعل التضحية به أمرا غير مقبولء ثم إنه لا تتاقض في 
اجتماعها ولا يحول الجمع والتنسيق بين هذه الأغراض دون ترجيح احدها إذا 
ثبت أنه يربوا على سائرها أهميةء وتذهب الآراء الحديشة إلى ترجيح الردع 
الان على انر ن خرن انا رك ف تن 4 فن ور 
نفعيا ملموساء في حين يقتصر دور تحقيق العدالة على كونه مجرد توقير لقيمة 
معنوية» وترجيحه على الردع العام يفسر على أنه يواجه خط ورة فعلية قائمة:» إذ 
هي صادرة عن شخص ارتكب الجريمة فعلا في حين يواجه الردع العام خطورة 
كامنة احتمالية» مصدرها جمهور الناس الذين يخشى إقدامهم على نفس الجرم 
وقد لا يفعل أغلبهم ذلك» ولكن هذا الترجيح لا يجوز أن يصل إلى درجة إهدار 
الغرضين الآخرينء وإنما يتعين أن يحضى كل غرض بنصيبه من الأهمية في 
ا ا 


وفي الأخير يمكن القول أن تحديد أغراض العقوبة السالبة للحرية هو 
السبيل المنطقي إلى تبريرها والإقرار للمجتمع بشرعية الالتجاء إليهاء لأنها في 
حد ذاتها إيلام وحرمان من حق ذي أهمية اجتماعية» ولذلك لم يكن سائغا 
تبريرها في ذاتها وإنما تبرر بالنظر إلى الأغراض الاجتماعية التي تستهدفهاء 
ولتحديد أغراض العقوبة السالبة للحرية أهمية أخرى تتبلور في إتاحة وضع 
أحكامها وتطبيقها وتنفيذها على الشكل الصحيح» حيث أن العقوبة نظام اجتماعي 
لا ينتج فائدة للمجتمع إلا بقدر ما يتجه إلى تحقيق أغراضه وكل انحراف عنها 
يعني في ذاته ضررا إجتماعياء ولذلك تعين على الشارع أن يرسم سياسته 
العقابية في ضوء هذه الوظائف» التي ينبغي على القاضي أن يراعيها عند تطبيق 
أحكام العقوبات» ونجد بأن تحديد أغراض العقوبة له أهمية أساسية في استظهار 


(1) - محمود نجيب حسني» المرجع السابق» ص704 . 
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قواعد تنفيذهاء فقد استخلصت النظريات العقابية الحديشة هذه القواعد على نحو 


يكفل توجيه التنفيذ العقابي إلى تحقيق هذه الأغراض في شخص كل محكوم 
عليه» ومن مجموع هذه النظريات نشأ بما يُعرف علم العقاب الحديث!!. 


وعليه فإن العقوبة هي وسيلة المجتمع في مواجهة الجريمة» وإن تحديد 
وظيفتها له أهمية كبيرة في السياسة الجنائية العقابيةء ذلك أن وضع العقوبات 
الملائمة للجرائم من قبل المشرع لن يأتي جامعا مانعا دون معرفة الهدف من 
وراء العقاب» فهدف العقوبة يرتبط إرتباطا وثيقاً بالآثشار السلبية التي أحدثتها 
الجريمة في المجتمع والمتمثلة في الاضطراب الاجتماعي» ومن شأن العقوبة 
إزالة الضرر الذي تحقق عنهاء ومنع تكرار ارتكابها مستقبلا من الجاني نفسه أو 
من غيره» وهو ما يؤدي بلا شك إلى الوقاية من الجريمة في المحتمع 4. 


(1) - محمود نجيب حسنيء المرجع السابق»ء ص701. 
(2) = فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص 154. 
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المبحث الثاني 
أهم المشاكل المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية 


لقد أثبت الواقع العملي من خلال دراسات العلماء والباحثين في مجال علم 
العقاب أن أهم ما تتميز به العقوبات السالبة للحرية هو ما تثيره من مشاكل تعيق 
تطبيقها بما يُحقق وظيفتها في الإصلاح والتأهيل» ومن أهم مشاكلها ما يُعرف 
بمشكلة توحيد هذه العقوبات» حيث ثار التساؤل حول جدوى توحيدهاء أم الأخذ 
بمبدأ التعددء وما إذا كانت مثالبها في حقيقة الأمر تفوق مزاياهاء حيث ظهرت 
في الآونة الأخيرة اتجاهات عديدة تشكك في تحقيق هذه العقوبات للردع والتقويمء 
وتنصب هذه الانتقادات على وجه الخصوص على العقوبات السالبة للحرية 
قصيرة المدة. 

وفي ضوء ما تقدم يمكن تحديد أهم مشكلات العقوبات السالبة للحرية في 
مشكلتين» تبحث كل منهما على حده نخصص لكل منها مبحثا مستقلاء ندرس في 
المطلب الأول مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية» أما في المطلب الثاني 
فستثتاول مشكلة العقوية السالية للحرية قصيذة المذة: 
المطلب الأول: مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية 

تتنوع وتتوحد العقوبات السالبة للحرية بحسب الهدف المرجو منهاء ففي 
الوقت الذي كان الهدف من سلب الحرية هو إرضاء فكرة العدالة المجردة 
استدعى ذلك ربط العقوبة السالبة للحرية بجسامة الجريمة»ء بحيث يصبح هناك 
تناسب بين الجسامة الموضوعية للجريمة من ناحية» وبين قدر الإيلام الذي 
تتضمنه العقوبة من ناحية أخرىء وقد ترتب على هذا المفهوم للهدف من سلب 
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الحرية أن تنوعت العقوبات السالبة للحرية» بما يتناسب مع تنوع الجرائم وما 
REE ORES‏ 


ولهذا تعددت العقوبات السالبة للحرية في بعض التشريعات الجنائية» 
كالتشريع الجنائي الجزائري والذي يقسم العقوبات السالبة للحرية إلى ثلائة 
أنواع: السجن بنوعيه المؤبد والمؤقتء والحبس(المادة 5 من قانون العقوبات 
الجزائري)» بحيث يعكس كل نوع منها أهمية وجسامة الجريمة؛ وهذه العقوبات 
وإن اشتركت في سلب حرية المحكوم عليه إلا أن كلا منها يتسم بأحكام خاصة 
من حيث طريقة تنفيذه تتناسب مع جسامة الجريمة. 


واتجهت الدراسات الحديثة في علم العقاب إلى الاهتمام بشخص الجاني 
بقدر أكبر من الجريمة التي ارتكبهاء وثارت فكرة توحيد المعاملة العقابية للجاني 
أيا كانت الجريمة التي ارتكبهاء طالما أن الغرض من العقاب يتمثل في محاولة 
تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع مرة أخرىء. وهذا ما أدى بالتفكير إلى تقرير 
عقوبة واحدة سالبة للحرية ينطق بها القاضيء وتختلف مدتها من محكوم عليه 
إلى أخرء ويخضع جميعهم لنظام واحد بصرف النظر عن الجريمة المرتكجة» ثم 
تقوم سلطات التنفيذ بتصنيفهم إلى فئات مختلفة في سبيل إصلاحهم وتأهيله”» 
والنظر إلى شخصية الجاني قبل النظر إلى جسامة الجريمة يمثل في الواقع لب 
تطور الشرائع الجنائية» منذ الثورة الفرنسية على يد المدرسة التقليدية الجديدة 
والتي أثر فيها الاهتمام الزائد بجسامة الجريمة عند تقدير العقاب» حيث أن هذا 
الاهتمام يعتبر الميزة الأساسية للمدرسة التقليدية القديمة والتي هيمنت على وضع 
أول تشريع جنائي فرنسي بعد الثورةء والتي كانت متأثرة إلى حد كبير بآراء 
وأفكار سيزار بيكاريا الايطالي وجيرمي بنتام الانكليزي/. 


)1( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 218 وما بعدها. 
)3( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 221. 
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وبناءً على ما تقدم فإن الجوانب التي سوف نتعرض إليها بشأن مشكلة 
توحيد العقوبات السالبة للحريةء تتمشل في ضرورة الإلمام بكيفية نشأة إتجاه 
التو حيد وتطوره. وتفدير هذا الاتجاه الجديد ومعرفة صداه في الشرائع المختافة. 


الفرع الأول: نشأة الاتجاه الجديد لتوحيد العقوبات السالبة للحرية وتطوره 


لقد كان الفكر العقابي يهتم بالفعل الإجرامي دون الفاعل ويرى في العقوبة 
الرادعة خير وسيلة للتكفير عن هذا الفعل» ولهذا تنوعت العقوبات السالبة للحرية 
وتدرجت في جسامتها تباعا لتنوع الأفعال الإجرامية وتدرجها في الجسامة» 
فظهرت عقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة»ء والسجن» والحبس مع الشغلء 
والحبس البسيط» وكانت عقوبة الأشغال الشاقة أقسى العقوبات السالبة للحرية 
نظرا للنظام الصارم الذي يخضع له المحكوم عليه بها سواء من حيث العمل أو 
اا لينف أ ارت المعاملة تة عا 


لقد أدى التطور في الفكر العقابي إلى ظهور فكرة الردع الخاص كهدف 
أساسي من أهداف العقوبة ربما يفوق في الأهمية فكرة الردع العام»؛ والمقصود 
بالردع الخاص هو معالجة شخصية المحكوم عليه بمحاولة استتصال نوازع 
الإجرام» وتهذييه وإصلاحه»ء والعممل على إعادة تأهيله ليندمج في الحياة 
الاجتماعية بعد الإفراج عنه» ويقتضي ذلك أن تتجرد العقوبة من كل مظاهر 
القسوة والإيلام التي تعيق تحقيق هذا الغرض» ومتى تجردت العقوبة السالبة من 
مظاهر القسوة التي تميز بعضها كأشق الأعمال في عقوبة الأشغال الشاقةء فإن 
العقوبة السالبة للحرية تصبح كلها من حيث الجسامة واحدة فلا يكون هناك داعي 


مق ها واه | مرن فة حك اترات , 


(1) - علي عبد القادر القهوجيء فتوح عبد الله الشاذلي» المرجع السابق» ص78. 
)2 - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص170 . 
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إن فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية لا تعني المساواة التامة بين 
المجرمين المحكوم عليهم بها مهما كانت جسامة جريمتهم» ومهما كانت شدة 
خطورتهم وإنما يكون التمييز بينهم بحسب مدة العقوبة» ويترتب على توحيد 
العقوبات السالبة للحرية والحكم بها أن يخضع جميع المحكوم عليهم لنظام واحد 
أفراد كل فئة وحدة الظروف وإمكان المعالجة بأسلوب معين وهو ما يقصد به 
التفريد التنفيذي للعقاب/!1. 


ظهر الاتجاه المنادي بتوحيد العقوبات السالبة للحرية في أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي» وهذا بفضل كل من الفرنسي شارل لوكا سنة 1830 
والألماني أوبر ماير سنة 1835م» وكان الدافع الرئيسي لظهور فكرة توحيد 
العقوبات السالبة للحرية إنسانيا محضا في بادئ الأمر وهو الرغبة في التخلص 
من عقوبة الأشغال الشاقة بوجه خاصء لأنها تقوم أساسا على فكرة إيلام الجاني 
ودفعه إلى التكفير عن ذنبه فعلى قدر جسامة الجرم ينبغي أن يكون الألم الذي 
يتحمله المجرم وهذا في تقدير المدرسة التقليدية: إلا أن المدرسة الوضعية 
الإيطالية اعتنقت فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية لسبب آخر وهو أن العقوبة 
لم تعد أداة للتكفير عن الذنب بل أص بحت أداة لوقاية المجتمع من الجريمة 
وللعناية بشخص الجاني لتحديد نوع العقاب الذي يناسب خطورته؛ بما يقتضيه 
من تصنيف الجناة إلى فئات وفصائل مختلفة لإخضاع كل فة منها للتدابير التي 
تناسبها وهي في ذلك منطقية مع مذهبها لإنكار مبدأ حرية الاختيار وبالتالي 
المسؤولية الخلقية كأساس للمسؤولية الجنائية'“. 


بظهور الاتجاه المنادي بتوحيد العقوبات السالبة للحرية توالت المؤتمرات 
الدولية التي تنادي بهذه الفكرةء وكان أولها مؤتمر لندن الجنائي العقابي سنة 


(1) - فوزية عبد الستار» المرجع السابق» ص 244 وما بعدها . 
)2( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 223. 
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2ه ومؤتمر استوكهولم سنة 1878م» ثم مؤتمر اللجنة الدولية الجنائية 
والعقابية عام 1964م و 1951م» حيث أكدت كل هذه المؤتمرات على ضرورة 
الأخذ فكرة التوحيد ورفع الفروق التي تقوم على طبيعة الجريمة وخطورتها في 
هذه العقوبات» والاقتصار على عقوبة واحدة سالبة للحرية تختلف من محكوم 
عليه إلى آخر من حيث مداها وآثارها التبعية » وما يستلزم هذا من تفريد 
للمعاملة العامة 


الفرع الثاني: تقدير الاتجاه الجديد نحو توحيد العقوبات السالبة للحرية 


إن ظهور الاتجاه الجديد والمنادي بتوحيد العقوبات السالبة للحرية أدى 
إلى اختلاف في آراء فقهاء علم العقاب ما بين مؤيد ومعارضء مما أثار الجدل 
حول ما إذا كان مجديا الإبقاء على تعدد العقوبات السالبة للحرية» أو إلغائها 


والاتجاه صوب توحيدها. 


وبذلك سنتطرق إلى الحجج والمبررات التي يسوقها أنصار تعدد العقوبات 
السالبة للحريةء والاتجاه الآخر المنادي بتوحيدها. 


أولا: أنصار تعدد العقوبات السالبة للحرية 


يستند أنصار هذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج والمبررات يمكن 
إجمالها في ما يلي: 
- إن فكرة تعدد العقوبات السالبة للحرية تتماشى مع قواعد وأحكام القانون 
الجنائي الموضوعية والإجرائية على حد سواء» ويتضح ذلك من حيث التقسيم 
الثلاثي للجرائم إلى جنايات» جنح» ومخالفات» وكذا بقواعد اختصاص المحاكم 
والطعن بالأحكام الجنائية الصادرة والأحكام الخاصة بتقادم الدعاوى الجنائية 
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وتقادم العقوبات المحكوم بهاء وهكذا تبدو حلقات التقسيم الثلاتي للجرائم 
والعقوبات مرتبطة بحيث تفضي كل واحدة للأخرى» في حين أن الأخا ت خب 
العقوبات السالبة للحرية من شأنه إهدار لهذه القواعد والأحكام بما يؤدي إلى 
إحداث خلل في إتساق مجمل النظام الجنائي!!. 


- إن نظام تعدد العقوبات السالبة للحرية لا يتعارض مع أهداف الجزاء الجنائي» 

حيث أن تنوع وتدرج العقوبات السالبة للحرية يعكس جسامة الجريمة الواقعة 
وهو أمر لا يتنافى مع اعتبارات العدالة المجردة. كما يولد لدى العامة شعور 
بالحذر من الإقدام على ارتكاب الجريمة بالغة الجسامة؛» والتي تكون عقوبتها 
السجن المؤبد على سبيل المثال وهو ما يحقق في نهاية المطاف وظيفة الردع 
العام» كما أن لتعدد العقوبات السالبة للحرية أثر إيجابي في تحقيق غاية الردع 
الخاص» إذ أن معرفة المجرمين المسبقة بتدرج العقوبات بحسب جسامة الفمل 
المُجرم يجعلهم يفكرون في نتائج الجريمة ويترددون قبل إقترافهاء فالجاني يعلم 
أن العقوبة تتسم في طبيعتها وفي كيفية تنفيذها بالشدة» بما تتناسب مع جسامة 
هو الجر 


في حين أن توحيد العقوبات السالبة للحرية لا يحقق الغرض من العقوبة 
في إرضاء العدالة وتحقيق فكرة الردع العام» حيث أن توحيد هذه العقوبات تحت 
اسم واحد يفقد لدى الأفراد شعور بالتناسب بين جسامة الجريمة وجسامة العقوبة» 
إذ ينبغي أن يكون نوع عقوبة القتل العمدي غير نوع عقوبة القتل العمدي 
بالإهمال» كما أن عقوبة الحبس عقوبة يسيرة لا تتناسب مع الجرائم الجسيمة 
والتي لا تفلح معها إلا عقوبة جسيمة!”. 


)1( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 238. 
(2) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابقء ص130 . 
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- إن تنوع العقوبات السالبة للحرية يجعل تحديد النظام الذي يخضع له كل 

محكوم عليه من إختصاص القضاءء وهذا ما يحقق ضمانة قضائية هامة للمحكوم 
عليه إذ يحميه من تعسف الإدارة» بينما توحيد العقوبات السالبة للحرية يسلب 
القضاء هذا الحقء وبالتالي يترك الأمر لسلطات التنفيذ التي تنقصها هذه 
الضمانات ويغلب عليها طابع التحكم والإستبداد". 


- نظام تعدد العقوبات السالبة للحرية لا يتعارض مع الإتجاهات الحديشة في 
تصنيف المجرمين وتفريد معاملتهم بحسب اختلاف شخصياتهم» وبيان ذلك أن 
ربط العقوبات وتدرجها بتفاوت الجرائم في جسامتها يمشل مؤشرا على مدى 
الخطورة الإجرامية للجاني» وعلى خلاف ذلك فإن توحيد العقوبات السالبة 
للحرية يسمح باختلاط طوائف المجرمين معأء وهذا ما يخلف نتائج وخيمة أما 
التمييز بين العقوبات وإختلاف نظم تنفيذها فسوف يؤدي إلى تجنب هذه العواقب» 
وبذلك فإن وضع كل فئة منها تحت نظام خاص يحقق إصلاحها وتأهيلها على 
النهى 'المنة و2 


ثانيا: أنصار توحيد العقوبات السالبة للحرية 


قام أنصار توحيد العقوبات السالبة للحرية بدحض المبررات والحجج 
السابقة التي نادى بها أنصار التعددء واستندوا في ذلك لمبررات تبرز مزايا وحدة 
العقوبة السالبة للحرية وذلك على النحو التالي: 


دحض مبررات التعدد: 
- بالنسبة للقول أن توحيد العقوبات السالبة للحرية من شأنه الإخلال بقواعد 


وأحكام القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي والمبنية على تقسيم الجرائم 


(1)- علي عبد القادر القهوجي» فتوح عبد الله الشاذلي» المرجع السابق»ء ص81 وما بعدها. 
)2( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 241. 
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والعقوبات تقسيما ثلاثياً فهو يعد قولا مردوداء ذلك أن تقسيم الجرائم يظل قائما 
على الرغم من توحيد العقوبات المقررة لها على أن يتم هذا التقسيم على أساس 
مدة العقوبة بدلا من أن يقوم على أساس نوعهاء فالمشرع الجنائي وإن جعل 
معيار التمييز بين الجناية والجنحة هو نوع العقوبة: إلا أنه اعتمد معيار المدة 
للتمييز بين الجنح والمخالفات!"؛ فالمشرع الجزائري قرر للجنح بالإضافة 
للغرامة عقوبة الحبس الذي تتراوح مدته مابين شهرين إلى خمس سنوات وقرر 
للمخالفات بالإضافة إلى الغرامة عقوبة الحبس الذي تتراوح مدته ما بين يوم 
واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر ( المادة 5 من قانون العقوبات 
الجزائري). 


- ليس صحيحا أن توحيد العقوبة يفوت غرضها في تحقيق الردع العام أو 
إرضاء الشعور بالعدالة ذلك أن المشرع الجنائي يفرق كذلك بين العقوبات من 
حيث الجسامة بحسب مدتهاء فالعقوبة الطويلة المدة هي الأكثر جسامة في نظره 
والعكس» وبناءً عليه ففي ظل التوحيد يمكننا أن نجعل عقوبة بعض الجرائم 
الخطيرة الحبس المؤبد أو الحبس طويل المدة وعقوبة الجرائم أقل جسامة الحبس 
متوسط المدة» وعليه يتحقق الردع في ظل التوحيد ويتم إرضاء الشعور 
ESE‏ 


- إن ما ذهب إليه دعاة التعدد من أن توحيد العقوبات السالبة للحرية يحرم 
المحكوم عليه من ضمانات استثثار القضاء بتطبيق العقوبات وتفريدهاء وانتقال 
هذه السلطة إلى الإدارة العقابية التي تخضع للسلطة التنفيذية» ليس ص حيحا لأن 
نظام وحدة العقوبة السالبة للحرية لا يخول الإدارة العقابية مهمة تصنيف 
المحكوم عليهم واختيار وتعديل نظام التنفيذ الخاص لكل طائفة منهم» بل يبقى 


(1) - فوزية عبد الستارء مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب» ط5» دار النهضة العربيةء بیروت» د.ت» ص247 . 
(2) - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص174 وما بعدها. 
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ذلك من اختصاص ١‏ لمشرع الذي يحدد مدة العقوبة السالبة للحرية»› وينص على 
أطرها ويبين نظم التنفيذ المختلفة التي تلائم كل طائفة من المحكوم عليه "'. 


- أما الحجة التي تذهب إلى أنه في ظل التعدد فإن تصنيف المحكوم عليهم سيتم 
بطريقة أفضل بكثير منه في ظل نظام التوحيد» فهذه الحجة غير صحيحة على 
الإطلاق بل العكس هو الصحيح» ذلك أن توحيد العقوبات السالبة للحرية هو 
السبيل الوحيد لتصنيف المحكوم عليهم تصنيفا علميا يستند إلى معايير شخصية 
أكثر من استنادهم إلى نوع الجريمة المرتكبة؛ ويتم تصنيفهم في فثئات وإعداد 
برامج موحدة لكل فئة تحقق إعادة تأهيلهم للتكيف مع المجتمع عقب تنفيذ العقوبة 
ا كانت ذه : 


المبررات الخاصة بأنصار توحيد العقوبات السالبة للحرية: 


إلى جانب دحض مبررات دعة التعدد يستند الاتجاه المطالب بتوحيد 
العقوبات السالبة للحرية لمجموعة من المبررات نذكر منها: 


- إن فكرة إصلاح الجاني وتأهيليه حت أكثر أهمية من أي غرض آخر 
للعقوبة» ويتم هذا الإأصلاح عن طريق تأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه 
اجتماعياء ويساعد على تحقيق هذا الإصلاح تنفيذ العقوبات السالبة للحرية بعيدا 
عن الإفراط في إيلام المحكوم عليه» بل يكفي في ذلك سلب حريته وهذا لا 
يستدعي بالضرورة تدرج العقوبات السالبة للحرية/. 

- تولي النظريات الحديثة في علم العقاب إهتماماً خاصاً بالخطورة الإجرامية 
الكامنة في شخص الجاني؛ والتي يمكن الوقوف عليها لاامن خلال الجسامة 
المادية للجريمة وحدهاء وإنما من خلال جوانب شخصية الجانيء وبالتالي فليست 


(1) - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص246. 
)2 0 أسحق إبراهيم منصور» المرجع السابق» ص 148 . 
)3 - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص176 . 
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الجريمة هي التي تفسر شخصيته وإنما هذه الأخيرة هي التي تفسر الجريمة»: 
ومن هنا فدمج العقوبات السالبة للحرية في عقوبة واحدة ولتكن هي الحبس على 
سبيل المثال تتفاوت مدتها بشكل يسمح بتحقيق برامج الإصلاح والتأهيل للمحكوم 
E‏ 


- بالإضافة إلى اتجاه التشريعات الحديثة نحو نظام التوحيد بين العقوبات السالبة 

للحرية» فبعض التشريعات ألغت بالفعل عقوبة الأشغال الشاقةء بينما ذهب 
البعض الآخر إلى حصر نطاق هذه العقوبة وخفف كثيراً من أحكامهما على نحو 
يجعل التوحيد متحققا بين هذه العقوبة والأدنى لهاء ومثال ذلك ما قرره المشرع 
المصري من تعديلات عام 2003 بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة والإستعاض عنها 
عقر ذة ق الو أن ا 


عق و اه ا ع مودي ةدو القع کے و تر كد ا ات الا 


a NL Seas E ER EE تقاف‎ 


الجريمة وإنما بشخصية الجاني» بما تفصح عنه من خطورة إجرامية كامنة» 
ومؤدى ذلك ألا تتعدد العقوبات السالبة للحرية مسايرة لتعدد الجرائم من حيث 
جسامتهاء بل تصبح ثمة عقوبة واحدة سالبة للحرية ذات نظام تنفيذ عقابي واحد 
على أن تتراوح مدة هذه العقوبة بما يتناسب مع الفوارق بين المحكوم عليهم 
ودرجة خطورتهم. 

الفرع الثالث: صدى الاتجاه الجديد في الشرائع المختلفة 


يلاحظ أن الإختيار بين تعدد العقوبات السالبة للحرية أو توحيدها لم يحسم 
بعد في التشريع العقابي المقارن» فهناك الكثير من التشريعات التي لا تزال تأخذ 


(1) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابق» ص133 وما بعدها. 
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بنظام التعدد كالتشريع الجزائري حيث ينص في المادة 27 من قانون العقوبات 
على أن الجرائم تقسم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات» وتطبق عليها 
العقوبات المقررة للجنايات والجنح والمخالفات» ونجد نفس التقسيم في المادة5 
من قانون العقوبات» ولكن هذه المرة بالتركيز على العقوبات والمتمثلة في: 
السجن المؤيد والسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة في مادة الجنايات: 
والحبس لمدة أقصاها 5 سنوات في مواد الجنح» والحبس من يوم إلى شهرين في 
مواد المخالفات» ونفس التقسيم الثلاثي يقره المشرع في المواد 9-8-7 من قانون 
الإجراءات الجزائية عندما يتصدى لتحديد مدة تقادم الدعوى العمومية على 
التوالي في مواد الجنايات و الجنح والمخالفات!! »وكذلك الأمر بالنسبة للتشريع 
المضنردي والايظالي اللاي 


إلا أن هناك تشريعات أخرى ألغت هذا التعدد وقررت الأخذ بالاتجاه 
الجديد لتوحيد العقوبات السالبة للحريةء نذكر منها: الانجليزي في تشريع العدالة 
الجنائية الصادر سنة 1948م» والتشريع البلغاري سنة 1951م: والمجري سنة 
0م وتعتبر هولندا أول دولة في العالم وحدت العقوبات السالبة للحرية وذلك 


سنة 1881م أي بعد قرار مؤتمر ستوكهولم!. 


وتوجد بعض التشريعات التي اعتنقت موقفا وسطأً بخصوص هذه المشكلة 
يتمثل في الإقلال من عدد العقوبات السالبة للحرية» وحصرها في عقوبتين فقط 
هما الأشغال الشاقة والحبسء ومثال: ذلك التشريع البرازيلي والسويدي» أماا في 
فرنسا فقد بدأ المشرع الفرنسي بمقتضى اللائحة الصادرة في 04 يوليو 1960م 
في تبسيط قائمة العقوبات السالبة للحرية والإقلال من عددهاء وألغى عقوبة 
الأشغال الشاقة وأقر نوعين فقط من العقوبات السالبة للحرية لمجرمي القانون 


)1( 2 مكي دردوس» الموجز في علم العقاب» ط2 ديوان المطبوعات الجامعية» قسنطينة» 0 ص75 . 
21 اورت عبد الستان» السرجع السيق: 249 
(3) - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 233 وما بعدها. 
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العام» تنفذان كلاهما في السجون العمومية ولا تتضمنان من الناحية الفعلية 
التفرقة بين المسجوفين» يصداف إلى ذلك .عنوية اة سالبة للحزيبة لترتكبي 
اواك ف اشن اشر وح ان لاون ا ات ار ا 
عقوبة واحدة سالبة للحرية هي الحبس» وهي عقوبة ذات مدد مختلفة بحسب 
جسامة الجراك الوافعة: 


ولم تكن استجابة بععمض التشريعات وأخذها بتوحيد العقوبات السالبة 
للحرية إلا نتيجة للجهود الفقهية وأعمال المؤتمرات الدوليةء التي مافتئت تدعو 
إلى ذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر ميلادي» حيث أن هذه المجهودات الفقهية 
وأعمال المؤتمرات الدولية قد خلقت فكرا عقابيا يدعو إلى توحيد العقوبات 
السالبة للحرية كأحد صور الجزاء الجنائي» وربطها لا بجسامة الجريمة وإنما 
بشخصية الجاني بما تفصح عنه من خطورة إجرامية كامنةء ومؤدى ذلك ألا 
تتعدد العقوبات السالبة للحرية على أساس مسايرة تعدد الجرائم من حيث 
جسامتهاء بل تصبح ثمة عقوبة واحدة سالبة للحرية ذات نظام تنفيذي عقابي 
واحد» على أن تتراوح مدة هذه العقوبة بما يتناسب مع الفوارق بين المحكوم 
عليهم ودرجة خطورتهم أي زوال التفرقة بحسب طبيعة العقوبة (أشغال شاقة: 
سجن» حبس) وإنما على أساس المدة المحكوم بها. 


وفي الأخير نميل إلى رأي الدكتور طارق عبد الوهاب سليم الذي ذهب 
إلى أنه ينبغي التقليل من العقوبات السالبة للحرية» إزاء الشكوك الجدية 
والمحاذير والاعتراضات التي أثيرت بالنسبة لمزايا توحيد العقوبات السالبة 
للحريةء والأخذ برأي وسطي وتوفيقي يتلاءم مع منطق المعاملة العقابية الحديئة 
والاكتفاء بعقوبتين سالبتين للحرية فحسب بدلا من ثلاشة:؛ فتقرر عقوبة للجنايات 
وهي السجن وعقوبة للجنح وهي الحبس» وفي نفس الوقت ينبغي أن تسمح لائحة 


(1) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابق» ص126. 
(2) - المرجع نفسه» ص126 وما بعدها. 
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السجون بتصنيف الجناة المحكوم عليهم بالسجن فيما بينهم والمحكوم عليهم 
بالحبس فيما بينهم على الأسس التي تقتضيها المعاملة العقابية الحديثة» وبمعنى 
أخر ينبغي أن يُمهد لهذا النظام بتصنيف علمي قوامه الاختلاف بين الفئتين في 
الظروف وما يقتضيه ذلك من الاختلاف بينهم في أساليب المعاملة/". 


المطلب الثاني: مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 


عقن تكلة اوبات اة للحرحة فهر الدة سنن الكل العامة 
التي شغلت الفكر الجنائي منذ القرن الماضي ونالت كثيرا من كتابات الفقهاءء 
وذلك لأهمية آثارها والشكوك الكثيرة المحيطة بها في مدى ملائمتها لتحقيق 
أغراض العقوبة» وتستأثر هذه العقوبة والتي تمتد جذورها إلى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ميلادي أعلى نسبة من أحكام القضاء في أغلب دول العاله!©. 


تقتضي دراسة مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة الإشارة إلى 
ماهية هذه العقوبة» ومعرفة المثالب التي تعتريها والتي ركزت عليها الاتجاهات 
العديدة للتشكيك في تحقيقها لوظيفتي الردع والتقويم» شم بيان الوضع الحالي 
للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في السياسة العقابية. 


الفرع الأول: ماهية العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 


حاول جانب من الفقه أن يعرف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة عن 
طريق الاستناد إلى مدة العقوبة»ء وذلك لأن المشكلة تثشار حيث تعتبر المدة 
القصيرة عائقا أمام إصلاح وتأهيل الجاني!ة. 


)1( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 246 وما بعدها. 
(3) - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق»ء ص181 . 
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وقد ثار الخلاف حول تحديد المجال الزمني لمدة للعقوبة السالبة للحرية 
قصيرة المدة» حيث عرض النقاش حول هذه النقطة على المؤتمر الدولي الثاني 
لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذي انعقد في لندن عام 1960م» فرأى 
البعض تحديد هذه المدة بخمسة عشر يوماء في حين حددها البعض الآخر بشهر 
واحدء وذهب جانب ثالث إلى تحديدها بشهرين» وآخرون قالوا بأنها ثلاثة أشهرء 
في حين ذهب رأي أخر إلى القول بأنها ستة أشهر". ورغم أن هذه المدة 
الأخيرة والمتفق عليها من أغلب الفقهاء إلا أن هناك رأي آخر يرى أنها لا تكفي 
لإصلاح المحكوم عليه أو تأهيله» لذا يُفضل هذا الرأي تحديد مدة العقوبة السالبة 
للحرية قصيرة المدة بما لا يقل عن سنة كاملة» على أساس أن هذه الفقكرة تكفي 
لتحقيق الردع العام كما أنها تكفي لإرضاء شعور العدالة لدى الغيرء فضلا أنها 
ملائمة لوضع برنامج تأهيلي وإصلاحي للمحكوم عليهم“. 


وهناك رأي لا يربط العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة بمعيار زمنيء 
إنما يستند إلى معيار موضوعي بالنظر إلى إمكانية تطبيق البرامج التأهيلية 
والأخلاقية خلال مدة العقوبة المحكوم بها أم لاء فإذا أمكن تطبيق تلك البرامج 
خلالها فهي عقوبة طويلة المدة» في حين تصبح قصيرة المدة حينما لا تسمح 
المدة بتحقيق الغرض من العقوبة خاصة التأهيل والإصلا-!. 
الفرع الثاني: مثالب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 

تعد العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مشكلة في الوسط العقابيء 
والمزايا التي يمكن أن تحققها تشكل نسبة ضئيلة أمام مالها من مساوئ» سواء 
بالنسبة للمحكوم عليه بها أو بالنسبة لعائلته أو حتى بالنسبة للمجتمع ككلء. حيث 
يرى جانب من الفقه أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لها أثرها الفعال في 
(1) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص 149. 


)3 - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 250 وما بعدها. 
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تقويم وإصلاح بعض الجناة» وبالتالي عدم إلغائها والبحث عن الوسائل المناسبة 
لكي يكون تنفيذها محققا للأغراض المقصودة منهاء في حين يذهب رأي آخر إلى 
أن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة لها مثالب عديدة تستدعي بالضرورة 
إلغائها تجنبا لما لها من أثار سيئة وتعويضها ببدائل أخرى!*؛. ويمكن حصر 
مساوئ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في ضوء الانتقادات الموجهة لها فيما 
يلي : 


- لا يتيح سلب الحرية قصيرة المدة الوقت الكافي لإمكان تنفيذ برامج الإصلاح 
والتأهيل في مواجهة المحكوم عليهم» إذ أن نجاح هذه البرامج في الميادين 
المهنية والطبية والنفسية يتطلب بالضرورة وقتا مناسبا وهو مالاتوفره العقوبة 
قصيرة المدة, 


- ليس من المؤكد تحقيق هذه العقوبة لوظيفة الردع بشقيه العام والخاص فقصر 
هذه العقوبة لا يضمن تحقيق الردع الخاص في مواجهة المحكوم عليهم لاسيما 
المجرم المعتاد والذي تعود أن ينزل ضيفا على السجون» بل إن هناك طائفة من 
المجرمين لا يأبهون بالحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية خصوصا إذا كانت 
قصيرة المدة إذ سرعان ما يتكيف والبيئة الجديدة» كما أن العقوبة السالبة للحرية 
قصيرة المدة لا تحقق الردع العام في مواجهة الكافة حيث يستهين الرأي العام 
غالبا بجسامة هذه العقوبات بالنظر إلى قصر مدتها التي لا يكون لها أثرا تهديديا 
على فة2 


- يترتب عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة أن يخرج المحكوم عليه بها 
أكثر إجراما وخطورة مما كان عليه وقت دخوله السجنء إذ يختلط المحكوم عليه 
بغيره من المجرمين الأشد منه خطورة؛ فيؤدي الاختلاط اليومي بهم إلى تبادل 


(1) - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص 154 . 
(2) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابقء ص115. 
31) طرق عاو ت الفرجع ای صن 253, 
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تقرف الجر اة ر اكاب فة اتر و الق ان امرف بكر اه 
المجتمع وتفنية مشاعق الاقام مه واا دلا من أن يمب يح الجن كان 
تهذيب وإصلاح وتقويم يتحول إلى مكان لتخريج مجرمين جدد بمؤهلات 
إجرامية أعلى وخبرات لم تكن لبعضهم من قبل" . 


- كما أن مثالب العقوبة السالبة للحرية ولو كانت قصيرة المدة فإنها لا تصم 
المحكوم عليه فقط بوصمة الإجرام بل يمتد ذلك إلى كافة أفراد أسرته حيث 


تتغير نظرة المجتمع إليهم!*). 


- إن هذه العقوبة تزيد في تض خم عدد نزلاء المؤسسات العقابية مما يصعب 
على الإدارة إعداد البرامج التربوية بصفة جدية:؛ لاسيما إذا كانت مدة السجن 
تتراوح بين بضعة أسابيع وسنةء بالإضافة إلى كل ذلك فهي تكلف الدولة نفقات 
تاماك TT‏ .3 
اھ فى عت عدي + 
الفرع الثالث: الوضع الحالي للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في السياسية 


0 


العقابية 


في ظل المثالب الناتجة عن تطبيق العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 
حاول الفقه جاهدا إيجاد حل لهذه المشكلة» فذهب جانب منه إلى ضرورة الإبقاء 
عليها مع ترشيد تطبيقها وقصرها على نطاق ضيق وهو الجانب الغالب» في 
حين يرى جانب آخر من الفقه أن الحل يكون بإلغاء العقوبات السالبة للحرية 
قصيرة المدة كلية ونعرض فيما يلي هذين الاتجاهين. 


(1) - سليمان عبد المنعم سليمان» المرجع السابقء ص116. 
(3) - مكي دردوسء الموجز في علم العقاب » المرجع السابق» ص77. 
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الفصل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


الاتجاه الأول: الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة مع التضييق 
من نطاقها 


يرى الغالبية من الباحثين والفقهاء في علم العقاب أن العقوبة السالبة 
للحرية قصيرة المدة لا يمكن إلغاؤها دفعة واحدة» لأنها تمثل عقوبة لهاما 
يبررها فهي تحقق أغراضها بالنسبة لبعض الجناة؛ ولكن يجب على القضاة أن 
يحسنوا تطبيقها وفق مقتضيات وظروف كل مجرم» فهناك من المجرمين ما تدل 
جرائمهم على انعدام الخطورة الإجرامية الكبيرة لديهم» وبالتالي فإن توقيع هذه 
العقوبة قد يحدث أثره الفعال في تقويمهم وإصلاحهم ويحقق الردع العام» نذكر 
من هذه الفئة المجرم المبتدئ والمجرم بالصدفة» ومرتكبي الجرائم غير العمدية 
وعلى وجه الخصوص القتل أو الإصابات غير العمديةء فهؤلاء ينصلح أمرهم 
عادة بمجرد توقيع عقوبة الحبس عليهم دونما حاجة إلى إخضاعهم إلى برامج 
إصلاحية» فبدلا من التفكير في إلغاء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة يجب 
أن نبحث عن الوسائل المناسبة لكي يكون تنفيذها محققا للغرض المقصود 
منها". 


وقد ذهب رأي فقهي بأن حل مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 
لا يكون بإلغائهاء وإنما بحصر نطاقها في مجال زمني كاف لأن تحقق خلاله 
وظيفتها في الإنذار» ومن جهة أخرى لا يجدي الإصلاح باعتبار أن المحكوم 
عليه بغير حاجة إليه فإذا لم يكن هناك مفر من توقيع هذه العقوبة فإن تنفيذها 
E‏ 


(1) - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق»ء ص183 وما بعدها. 
)2( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص256 وما بعدها. 
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الاتجاه الثاني: ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة 


في ظل المساوئ الناتجة عن تطبيق العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة 
اتجه جانب من الفقه إلى ضرورة إلغائها كلية»ء واستحداث بدائل يمكن أن تحل 
محلها منها: نظام الاختبار القضائي» نظام إيقاف تنفيذ العقوبة:؛ الغرامةء الحرمان 
من بعض الحقوق» الوضع تحت الرقابة القضائيةء العمل للمصلحة العامة/". 


ويذهب جانب آخر من الفقه إلى القول أنه يستحيل إلغاء العقوبات السالبة 
للحرية قصيرة المدة كلية» وقد أشار إلى ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة 
الجريمة ومعاملة المذنبين (لندن سنة 1960م)» حيث قرر أن الإلغاء الكامل 
لعقوبة الحبس قصيرة المدة غير ممكن التحقيق عمليا ولا سبيل لحل المشكلة 
على نحو واقعي» إلا بالتقليل من حالات تطبيق هذه العقوبة حيث لا يكون ثمة 
مقتضى لهاء وقد دعا المؤتمر إلى العمل على إحلال بدائل للعقوبة السالبة للحرية 
قصيرة ال : 


مما لاشك فيه أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من حيت المبدأ تبدو 
عاجزة عن تحقيق أهدافهاء بل أصبحت عملية لسلب الحرية دون جدوى تنطوي 
على الكثير من المساوئ إلى الحد الذي يجعل ضررها أكثر من نفعهاء كما أن 
ا ا اا شا كا 
محلها وتطبق كجزاء للجناة. 


(1) - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص184 وما بعدها, 
21 طاوق عيذ لأوهاب تلم المرجع:السايق» ص 258, 
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الفصل الأول فاعلية ال دة النيالية الخزية 


المبحث الثالث 
الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية 


بالرغم مما تحققه العقوبة السالبة للحرية من ايجابيات في مكافحة الجريمة 
وتحقيق أغراض العقوبة بشكل عام» والتوجه بشكل خاص في ضوء السياسة 
العقابية الحديثة نحو التأهيل والإصلاح إلا أنها تصطدم بمعوقات تحيد بهاعن 
تحقيق وظيفتهاء أو تجعل من الصعب قيامها بمهمتها بشكل سليم» ويترتب على 
ذلك العديد من الآثار السلبية منها ما يؤثر على شخص الجاني وأسرته ومنها ما 
يمتد تأثيرها ليصيب الاقتصاد القومي للمجتمعء وبذلك تتعدد صور هذه الآشار 
فنجد منها الآثار النفسية والعضوية التي تصيب المحكوم عليه وأسرته:؛ بالإضافة 
إلى الآثار الاجتماعية» وهناك أثار سلبية ذات طبيعة مالية واقتصاديةء وفي 
ضوء الدراسات الحديثة للباحثين فقد ثبت أن العقوبة السالبة للحرية تعتبر احد 
العوامل الدافعة لارتكاب الجريمة حيث أنها في الغالب تفسد المبتدئين بدلا من 
إصلاحهم ولا تكفل إزالة الميول الإجرامي لدى المجرمين المعتادين» ولعل هذا 
ما يفسر تزايد معدلات العود» وبروز ظاهرة ازدحام السجون. 


وعليه سوف توزع دراستنا لهذا المبحث على ثلاثة مطالب: نتتاول في 
المطلب الأول الآثار النفسية والعضوية للعقوبة السالبة للحرية؛ ونقوم في المطلب 
الثاني بإبراز أهم الآثار الاجتماعية والإقتصادية للعقوبة السالبة للحرية»ء أما 
المطلب الثالث فسنتطرق من خلاله لظاهرة إزدحام السجون وتزايد معدلات 
العود. 


المطلب الأول: الاثار النفسية والعضوية للعقوبة السالبة للحرية 


تترك العقوبة السالبة للحرية العديد من الآشار السلبية والتي تؤثر على 
الجوانب النفسية والعضوية للمحكوم عليه و أسرته سواء على المدى القصير أو 
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الاك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


البعيد» بحيث يصبح من الصعب في بعض الأحيان تحديديها ومعالجتها خصوصا 
ما تعلق منها بالنواحي النفسية والجسدية» لأنها في الغالب أمور حسية تتعلق 
بالنفس البشرية يكون من الصعب تحديدها وبالتالي معالجتها والحد من أثارها!"'. 


الفرع الأول: تأثير العقوبة السالبة للحرية على النواحي النفسية والعضوية 
للمحكوم عليه 


تتنوع الآثار السلبية التي تتركها العقوبة السالبة للحرية على النواحي 
النفسية والعضوية للمحكوم عليه: 


- فمن ناحية فهي تؤدي إلى شعور المحكوم عليه بالإحباط والمهانة نتيجة 
لهزيمة مزدوجة أمام نفسه وأمام المجتمعء بالإضافة إلى صدمة الانفصال عن 
العائلة» وفقدان الهيبة والاحترام أمام الأهل والأصدقاءء لاسيما إذا كان المحكوم 
عليه حديث الإجرام» كل هذا يترتب عليه فقدان الثقة بالنفس والمجتمع. 


- تولد العقوبة السالبة للحرية خاصة الغير محدودة المدة (المؤبدة) والتي 
أصبحت تحتل أهمية خاصة لدى بعض الدول» وبصفة خاصة تلك التي تخلت 
عن عقوبة الإعدام» آثاراً نفسية تتمثل في سيطرة الشعور لدى المحكوم عليهم أن 
اتم داكل السدن أسيكة تشع يعدم البقين: فخلا تن تدم إذن اكيكد: الواقعي 
للإطار الزمني الذي يعيشون خلاله مما يؤثر على صحة بعضهم العقلية/”. 


- يؤدي السجن وبيئته في كثير من الأحيان إلى خلق معتقدات لدى النزيل ويولد 
له شعوراً بالحقد والسخط على المجتمع وينكر القيم الأخلاقية والإنسانية وفي 
بعض الأحيان الإحساس بالظلم لعدم تناسب عقوبته مع الجرم الذي اقترفه وهذا 


(1) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنة» ط 1ء دار النهضة العربية» 
القاهرة» 2003» ص44 وما بعدها . 

(2) - أحمد عوض بلال» المرجع السابق» ص334 . 

)3 - أمين مصطفى محمد» المرجع السابق» ص 209. 
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ما يفسر قيام بعضهم بإيذاء أنفسهم كالقيام بتشطيب أجسامهم أو الإضراب عن 
الطعام أ" أوالإنتحار» الذي أصبح يمتشل حقيقة واقعة في السجون ولها أبعاد 
مقلقة» حيث تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الانتحار داخل السجون تمثل نفوق 
بكثير الحالات التي تحدث خارج السجون» وهذا في غياب إحصائيات دقيقة حول 
هذه الكزاهر ةا 

- تستهدف عملية الضبط داخل السجن اس تخدام برامج ووسائل غالبا ما تتسم 
بالقهر والإكراه» يترتب على ذلك زيادة درجة الاضطراب للمحكوم عليه 
وإصابته بالإحباط والألم» كما أن سلب حرية المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية 
ولو كانت قصيرة المدة يعود عليه بأضرار نفسية وعضوية متعددةء نتيجة التغيير 
بين نمط حياته داخل السجن الذي يتسم بالمعاملة الصارمة وضرورة الانصياع 
لكل ما يملى عليه وعدم تلبية الكثير من احتياجاته» وبين نمط حياته قبل دخوله 
السجن والقائم على حرية التصرف والاستقلالية في اتخاذ القرارات؛. كل هذا إلى 
جانب ما ذكرناه من تأثيرات سلبية للعقوبة السالبة للحرية يؤدي بالمحكوم عليه 
في نهاية المطاف إلى الوقوع فريسة للأمراض النفسية والعضوية مثل: الاكتتاب 
والاغتراب النفسي والاجتماعي والقلق والكثير من الأمراض العضوية ذات 
المنشأ النفسي» هذه الآثار تنعكس بش كل مباشر أو غير مباشر على شخصية 
النزيل وسلوكه في التعامل مع باقي النزلاءء أو القائمين على إدارة المؤسسة 
العقابية» أو مع أفراد أسرته أثناء فترة العقوبة وبعد انتهائهاء أو في التعامل مع 
أفراد المجتمع عقب انتهاء تنفيذ العقوبةا”. 

- وقد توصلت الدكتورة مزوز بركو في دراسة أجرتها حول الآثار النفسية 


للمرأة المجرمة داخل السجنء إلى أن السجينة تعيش شعورا بالدونية من حيث 


(1) - فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص 265. 
Jacques 16701126, la prison, le cavalier bleu, paris, 2001,p 63.‏ -)2( 
(3) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنة» المرجع السابق» ص45 وما 


بعدها, 
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الإحساس بالذل والذي وصلت نسبته إلى 4680. والاحتقار ب %66.66› 
وترفض نصفهن العقوبة المسلطة في حقهن حيث بلغت نسبة الرفض 20044.44 
وفي الأخير لا تبالي 10 من السجينات بما يحدث لهن داخل السجن بنسبة 
1 مء وهذه اللامبالاة ما هي إلا دفاع تستعمله السجينة للقضاء على القلق 
الذي تشعر به بسبب السجن من جهة» ومن جهة أخرى فإن هؤلاء النسوة ليس 
لهن خارج المؤسسة العقابية ملجأ يجدن فيه الراحة:؛ فتكون اللامبالاة شكلا من 
أشكال الارتياح المؤقت إلى حين انقضاء فترة العقوبة» وهذا ما يوض حه الجدول 
أدناه. 


الآثار/ التكرار النسبة 66 
الإحساس بالذل %80 


الإحساس بالاحتقار %66.66 
اللامبالاة %11.11 
AEE‏ %44.44 





د النفسكة الل ا او ا 


- ومن ناحية أخرى تؤثر العقوبة السالبة للحرية على التكيف النفسي 
والاجتماعي للمحكوم عليه» حيث أن عزل المحكوم عليه عن المجتمع بصفة 
عامة» وعن أسرته بصفة خاصة والزج به في مجتمع تختلف فيه مفاهيم العادات 
فال عق :قلف المتافدة كارع الشكق ‏ قحل لكوم طبه مر ا علي اتا 
مع تلك العادات والتقاليد» وما ينشأ من خلال احتكاك السجناء بعضهم ببعض من 
ثقافات فرعية» تتسم بفساد قيمها ومعاييرها وتضادها مع المعايير والقيم الخلقية 
السائدة في المجتمع» في ظل ذلك يجد السجين نفسه أمام خيارين إما رفض تلك 
الثقافة والانعزال» وبالتالي تعرضه للعديد من الأمراض النفسية والعقلية مثل 


(1) - مزوز بركوء المرأة المجرمة وعالم السجن 1/161 http://mazouzpsychologie.maktoobblog.co‏ 
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الفوئن والإحباط. أو ما يعرف ابجنون الجن" واا الاتدماج والاتصهان:فق 
الثقافة الجديدة بما قد تحمله من معايير وقيم فاسدة» تجعله يستجيب لما يصدر من 
النزلاء الآخرين ويتأثر بهم ما يؤدي إلى فساد خلقه وتغيير أنماطه السلوكية بما 
يتوافق مع ثقافة النزلاء من حوله داخل مجتمع السجن بالإضافة لما يكتسبه من 
قيم فاسدة يكون لها أثر فعال في اتجاهه لتعاطي المواد المسكرة والمخدرةا”. 


وما يزيد من حدة تأثير الثقافات الفرعية التي يكتسبها المحكوم عليه داخل 
السجن قلة الوازع الديني والأخلاقيء وانخفاض المستوى التعليمي» إضافة 
لتزامنها مع الآثار الاجتماعية والنفسية والاقتصادية البعيدة المدى للعقوبة وأهمها 
وصمة العارء وفقدان الاعتبار الاجتماعي» واحتمال فقدان المحكوم عليه لوظيفته 
ا هالا خضي كعات طف اققات الو ع اتوق واا هر 
نتهت أحد الدراسات التي أجريت على عينة من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة 
للحرية قصيرة المدة في جمهورية مصر العربية إلى أن %15.5 من العينة قد 
اكتسبوا مهارات وأساليب جديدة نتيجة احتكاكهم بغيرهم من المجرمين 
الفط 


لرن ا و ا ر ا 
لرن ن ابرض عات ا قر قحد م اكل هة ا ا هة 
والتشينية امون ر الف فت غالكما الققنه الاي وات مو ك 
بضون رطعي خالة في EE E E‏ 
ظلعية إلى سار سات هين مل نسيدة E O EE‏ حاتي أن 
لدد لجف الذي تت اع اك امو العتت#والةن يودي يران في 


(1) - جنون السجن: هو نمط من أنماط الاضطراب السلوكي» يصيب المحكوم عليه بحالة من الهياج الشديد والعته 
والميل إلى التخريب وإيذاء الآخرين. 

(2) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنةء المرجع السابق» ص49 وما 
بعدها 


(3) - المرجع نفسه» ص50 وما بعدها 
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إلى صرف الإنسان عن العلاقات الطبيعية» ومن ناحية أخرى ينشأ عن هذا 
الحرمان اضطرابات نفسية وأزمات عصبية بالإضافة إلى القلق والتوتر 
النفسي! “ا وقد أكدت أعداد كبيرة من البحوث والدراسات التي اهتمت بأوضاع 
السجون أن الشذوذ الجنسي سواء في سجون النساء أو الرجال وممارسته بانتظام 
سواء كان ذلك عن طريق التراضي بين الطرفين أو باس تخدام القوة أو حتى 
باستخدام الحيل والعلاقات الجنسية المثليةء سلوك شاذ نتج عن تأثير السجن 
والكبت الجنسي المرتبط به خاصة وأن معظم السجون لا تمنح إجازة لسجناءء 
ف تفع عا الأ کے د فر لاء و ات 


إلى جانب الآثار النفسية والعضوية ذات المنشأ النفسي» نجد بأن السجن 
يعد بيئة لانتشار العديد الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الجهاز التنشسي 
كالربو والسل وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب!3. 


الفرع الثاني: الآثار النفسية للعقوبة السالبة للحرية على أسرة المحكوم عليه 


لا تقتصر التأثيرات السلبية للعقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه بل 
تمتد إلى عاتلته» ولعل المشكلات النفسية التي تواجهها أسرة النزيل ترتبط إلى 
حد كبير بما يُحدثه إيداع النزيل في السجن خاصة إذا كان هو العائل الوحيد 
للأسرة» أما الأطفال فإنهم سيعانون من حرمان عاطفي وفقدان الإحساس 
بالطمأنينة» وافتقاد الحب الذي يسمح لعاطفة الفرد بالنمو السليم وما ينتج عنه من 
إحباط وقلق وتوتر نفسي هذا من جانب» والإحساس بالكراهية اتجاه العضو الذي 
ارتكب الجريمة من جانب آخرء كل ذلك يسبب الألم لأفراد العائلة ككل وافتقاد 


(1) - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص374 وما بعدها. 
)2( - حسين هايل الحكيم» المرجع السابق» ص 201. 
)3 - محمد أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص363 . 
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العلاقات الأسرية السوية التي من المفترض أن تقوم على الحب والإيثار 
والعطفه الفتياذل لطر 


فبالنسبة للأبناء تنعكس عليهم العقوبة السالبة للحرية سلباً وتترك لديهم 
آثار نفسية سيئة فيشعرون بالضياع بعد غياب العائل» إضافة إلى الشعور الذي 
يتتابهم نقيجة رؤيتهد لاهم أو أمهحاتيم المحكنوم علنيهم خلال :ساعات الزيارة 
القليلة وعلى فترات متباعدة ثم الفصل القصري بينهم عقب انتهاء فترة الزيارة 
مما يولد لديهم آثارا جسدية على المدى القريب أوالبعيد» تعرضهم للإصابة 
بالعديد من الأمراض النفسية والعقلية والعضويةء ومن بين ما يعانيه الأبناء نتيجة 
ذلك هو عدم تلبية المتطلبات اللازمة لتنشئة سليمةء سواء بتوفير الرعاية الصحية 
والعضوية والنفسية لهؤلاء الأطفال أو بغرس القيم الدينية والخلقية اللازنمة 
لتتشكتهم 'تنشكة سنوية © ء ويعقبن_الأبشناء» الأكثتر تبر رأ تبج ة النظرة السلبية 
للمجتمع اتجاههم فهم يصبحون منبوذين من قبل الأصدقاء في المدرسة مما 
يجعلهم يتهربون من الذهاب إلى المدرسة نتيجة الشعور بالخزي والعار الذي 
يوك لويم ار اف لمجم الل تت و ان ي الس رة ولك 
المتضرر الأكبر هنا هو الفتاة ابنة السجين بحيث تعتبر شخصية مرفوضة من 
قبل الشاب وأهله متعللين بحال أبيها!”. 


أما الزوجة فتعاني من فقدان العائل الذي يعينها على تربية الأبناء وتحمل 
مسؤولية الأسرة» إضافة إلى ما يخلفه غياب الزوج من الشعور بالإحباط الجنسي 
للزوجة بالدرجة نفسها التي يعانيها الزوج السجينء ناهيك عن نظرة المجتمع 
إلبها!4), 


(1) - عبد الله عبد الغني غانم» مشكلات أسر السجناء ومحددات برامج علاجهاء جامعة نايف للعلوم الأمنية» الرياض» 
9ء ص30 . 

(2) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنةء المرجع السابق» ص56. 
(3) - مصطفى يونسء ولاء جاد كريم» رندة شريف» المشكلات والميول النفسية لأسر السجناء والمعتقلين 
http://www.maatpeace.org/node/681‏ 

(4) - عبد الله عبد الغني غانم» المرجع السابق» ص31. 
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الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


المطلب الثاني: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعقوبة السالبة للحرية 


تعتن الأذار اللخقماعية: و الاقتضنادية اف وة من ال ر التفسحية لاا 
تنعكس بشكل مباشر على السجين وأسرته؛ فتأتر على العلاقات الأسرية وعلى 
علاقة أسرة المحكوم عليه بالمجتمع هذا من جهة:؛ وعلى المستوى المعيشي 
لأسرة المحكوم عليه» وعلى الاقتصاد القومي للمجتمع سواء على المدى القريب 
أو المدى البعيد من جهة أخرى. 


الفرع الأول: الآثار الاجتماعية الناتجة عن العقوبة السالبة للحرية 


قن التقوية اة لخر الكت من الات كاف لبي سوق 
على العلاقات الاجتماعية» سواء تلك التي تربط المحكوم عليهم بأفراد أسرهم» أو 
تلك التي تربط المحكوم عليهم بسائر أفراد المجتمع» أو تلك التي تربط أفراد أسر 
عائلات المحكوم عليهم بالمجتمع ويمكن حصر هذه الآثار على النحو التالي: 


ر السك غ ر اة لخر خضو فت و كاتف طا اة 
مؤبدة» بالتهميش الاجتماعي والعزلة والاعتماد العام على مؤسسة السجن»› 
وبالتالي يتحولون إلى أشخاص تابعين» مما يجعل من الصعب إعادة تأهيلهم 


وإدماجهم في الحياة الاجتماعية مرة أخرى!". 


- يرى الدكتور عبد الله عبد الغني غانم أن عدم تلقي النزيل زيارات من جانب 
أسرته يعمل على جعل السجين يشعر بعدم استمرار انتمائه لأسرته ومجتمعه. 
ومن ثم الانفصال وتقطع العلاقات الأسرية بين النزيل وأسرته؛ وقد توصل في 
دراشة له يخر تان اسن في مرف اترا اجر بك على ةن 343 
نزيل في كل من دولة مصر وتونس والأردن» أظهرت أن نسبة من يتلقون 
زيارات من جانب الأهل من هذه العينة لم تتجاوز نسبة 4661.8: أما بالنسبة 
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للنساء فقد توصل في دراسة أخرى بسجن الإسكندرية أن نسبة من يتلقين 
زيارات من المسجونات لم تتجاوز %55 من إجمالي السجينات بهذا السجن! 1 
وفي دراسة أخرى أجرتها الدكتورة مزوز بركو لاحظت أن المرأة المجرمة تكاد 
لا تحضى بالزيارة داخل السجن سواء من العائلة القريبة أو البعيدة حيث كانت 
نسبة (لا أحد يزورني %58.88) وهي نسبة مرتفعة مقابل زيارة الوالدين 
3ه وبنسب جذ منخفضة لكل من زيارات الأقارب والأصدقاء وهي على 
التوالي %55.55 و%22.22 وهي نسب دالة بشكل أو بآخر أن العائلة 
الجزائرية لا تتسامح مع أخطاء المرأة فما بالك بإجرامها الذي يعد وصماً مذلا 
سيلاحق العائلة ككل وليس المرأة وحدها وبالتالي ستكون زيارتهم إلى هذه المرأة 
قليلة إن لم تكن منعدمة'“. 


- ومن بين الآثار الاجتماعية للعقوبة السالبة للحرية اختلال الأدوار داخل الأسرة 
التي يكون فيها المحكوم عليه مسؤولاً فيهاء ويكون لكل فرد دور في إطار البناء 
الوظيفي للأسرة يقوم على أساس الاعتماد المتبادل والتساند بين هذه الأدوار من 
أجل المحافظة على بقائها واستمرارهاء فعند غياب المحكوم عليه تختل هذه 
الأدوار ويختفي مصدر الضبط والسلطة في الأسرة. ويعد خروج الزوجة الأم 
للعمل بعد إيداع عائل الأسرة السجن أكثشر صور اختلال الأدوار في أسر 
السجناءء» حيث تلعب الزوجة دور الأم والأب مصدر السلطات والضبط في 
الأسرة» ويؤدي طول غياب الزوج من وجهة نظر الدكتور عبد الله عبد الغني 
غانم إلى تكيف واعتياد المرأة على ممارسة دور الرجلء إذ تتحول أسرة النزيل 
إلى أسرة أنثوية السلطة والمسؤولية وتتمسك المرأة بهذا الدور المزدوج بعد 
ف عن ازوج رهق ان الذي ردي انحن هجر اع الور :في اسر ارك 
خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدةا". 


(1) - عبد الله عبد الغني غانم» المرجع السابق» ص23 وما بعدها. 
(2) - مزوز بركو المرأة المجرمة وعالم السجن» [01711/16ع.11117://11420112251(211010916.1110/10055109. 
(3) - عبد الله عبد الغني غانم» المرجع السابق»ء ص25. 
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- لاشك بأن العلاقات الاجتماعية التي تربط المحكوم عليه بأفراد أسرته وعائلته 
تتأثر من خلال تنفيذ العقوبة داخل السجن أو بعد انتهائهاء والبعض من تلك 
الآثار له أسباب اقتصادية» فالمحكوم عليه يتحول من مورد مالي لأفراد أسرته 
وعائلهم إلى عبء على عاتق هؤلاء الأفراد.ء حيث يتطلب منهم توفير الموارد 
المالية من أجل إعاشتهم وإعاشة المحكوم عليه خلال فترة العقوبةا". 


إن الطفل بت دنا من أبوتة"التسوذع 'الأمقل لستلوكه والتدوة الحسنة 
لتصرفاته لذا فهو يحاول محاكاتهما وتقليدهماء ولاشك أن الأسرة الفاسدة هي 
اخ شك ا ا 0 نآ اون رها فا عرو 
ينحرف أبناؤهما بالأخذ عنهما أو تقليدهما » وفي حالات كثيرة نجد أن الكثير 
تة( 

ا او ف تر حا افا الك تة درا 
السجن» ونادرا ما تؤخذ هذه الفئة بعين الاعتبار خلال فترة المحاكمة»ء حيث على 
العكس فإن التركيز يكون على تقرير الذنب أو البراءة ومعاقبة أولئك المذنبين» 
دون مراعاة ما يخلفه ذلك من آثار سلبية على حقوق الأطفمال لاباء مسجونين 
واحتياجاتهم ومصالحهم في حالة غياب من يعولهم. 


- تتغير نظرة العائلة نحو المحكوم عليه جراء الفحل الذي ازتكنه والذي كان 
هيا فل رة اسن مق خلال قفر المشحاعو مو مدق خت الكر اة والنيحة 
العائلى »نوها ها تخد في اتر اة اا امت يوبا اكور ةروز ر گنن عن 


(1) - أيمن رمضان الزينيء العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنةء المرجع السابق» ص63 وما 

بعدها , 

(2) - مكي دردوس» الموجز في علم الإجرام» ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» د. طء د. ت» ص 191. 

)3(- Oliver Robertson, Parents en prison: les effets sur leurs enfants, traduit de l anglais, 
claire chimelli, Bureau Quaker auprès des Nations Unies, Suisse, avril 2007, p5. 
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المرأة المجرمة وعالم السجن» حول تصورات المرأة المجرمة عن نظرة عائلتها 
بعد انقضاء فترة العقوبة ومدى تقبل عودتها للعائلةء حيث أن الكثيرات منهن 
انحن ران العائلة تذفن ردن إلى البيت “. 


يضاف إلى ذلك تأثير وصمة العار التي تلحق بأفراد تلك الأسر والعائلات 
نتيجة الزج بأحد أفرادها داخل جدران السجن وما يترتب عليها من فقدهم 
لاعتبارهم الاجتماعي ونبذ المجتمع لهم» وهو ما ينعكس بدوره على العلاقة بينهم 
وبين المحكوم عليه» فهي تصم جميع أفراد الأسرة في نظر المجتمع» مايؤدي 
إلى فقدان اعتبارهم الاجتماعي وانزواء أفرادها وإحساسهم بمركب نقص وهذا ما 
ينعكس بدوره على العلاقة بينهم وبين المحكوم عليه“ . 


- يعد الطلاق أحد المؤشرات الأساسية للتفكك الاجتماعي الذي يصيب أسرة 
المحكوم عليه جراء إيداع أحد أفرداها السجن»ء وترتبط هذه المشكلة بمقدمات 
أدت إلى حدوثها من أهمها توتر العلاقة بين الزوجين جراء ما أقدم عليه 
اھ 


- تمس العقوبة السالبة للحرية في كثير من الأحيان أطرافاً أخرى ومنها الزوجة 
والأبناء خصوصا بوجود وسائل إغراء وضعف السيطرة على أفراد الأسرة فإذا 
دخل أحد الزوجين إلى السجن لفترة طويلة فما ذنب الزوج الآخر البريء في 
ظل ضياع حقوقه المشتركة مع الطرف الآخرء حيث أن التعرض للإغراءات 
وقلة الوازع الديني قد ينجح في بعض الحالات إلى جر الزوجة أو أحد الأبناء 
الى اة لا 5 كا أن الخ ك ا اقا ماده الط ات الخدافحة 


(1) - مزوز بركو المرأة المجرمة وعالم السجن» .http:/mazouzpsychologie.maktoobblog.co/161‏ 

(2) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسفء التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبة السالبة للحرية» ط1ء أكاديمية نايف للعلوم 
الأمنيةء الرياض» 2003» ص 75. 

(3) - عبد الله عبد الغني غانم» المرجع السابق» ص27. 

(4) - منصور رحمانيء المرجع السابق» ص179. 
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قد تؤدي إلى انحراف الأسرة التي تحاول الحصول على الأموال اللازمة للإنفاق 
رل راد أ 8 »)1 
والتي قد تتحصل عليها بطرق غير شرعية!". 


- تؤثر العقوبة السالبة للحرية على العلاقة بين أفراد أسر المحكوم عليه 
والمجتمع» ويكمن ذلك في أن وصمة العار التي تلحق بالمحكوم عليه تمتد لتلحق 
بكل فرد من أفراد أسرتهء وهذا نتيجة للصورة الذهنية السيئة المترسخة داخل 
أذهان أفراد المجتمع عن أفراد تلك الأسرة دونما أي ذنب اقترفوهء فقد يؤدي ذلك 
إلى فقدان أحد أفراد العائلة لوظيفته نظراً لتولد عدم الثقة بين صاحب العمل وهذا 
الفرد الذي ينتمي إلى عائلة أحد أفرادها محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية'“. 


- من بين المشاكل التي تعانيها أسر السجناء أيضا مشكلة تتعلق بالجيرة والسكن»› 
حيث يجبر الكثير منهم على مغادرة السكن سواء من قبل المالك أو من قبل 
الجيزا تخت الصبفظ النشبدئ يسيب دخول: أحد أفزادها للست !0. 


- يعتبر التحقير والرفض الاجتماعي أحد الآثار الاجتماعية التي تنعكس على 
العلاقة بين المفرج عنهم بعد استنفاذ مدة العقوبة وباقي أفراد المجتمعء فالمجتمع 
لا يقدم للنزيل بعد خروجه من السجن اليد المرشدة والمعينة على طرق الكسب 
الشريف» بل يتوجس منه خيفة ولا يأنس له ولا يأتمن له» وبالتالي عدم ترحيب 
المجتمع بالسجين يجعله وحيداً ولا يجد أمامه إلا طريق الانحراف المؤدي 
ال 


(1) - عبد الله عبد الغني غانم» المرجع السابق» ص29. 

(2) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنةء المرجع السابق» ص67 وما 
بعدها 

(3) - عبد الله عبد الغني غانم»ء المرجع السابق»ء ص34. 

(4) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص77. 
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الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية للعقوبة السالبة للحرية 


تمس العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليه وأفراد أسرته والاقتصاد 
القومي للمجتمع بآثار سلبية عديدة يمكن تبيانها في الأتي: 


أولا - المشكلات الاقتصادية بالنسبة للمحكوم عليه وأفراد أسرته 


إن سجن أحد الأبوين - معيل العائلة - من شأنه أن يحدث ضائقة مالية 
كبيرة لدى العائلة التي يكفلهاء خصوصاً بالنسبة للعائلات التي كانت تعاني من 
نقص في الدخل قبل دخول من يعيلهم السجنء فبدخوله السجن لا يعني فقدانهم 
هذا الدخل فقط بل إن ذلك سيفرض عليهم مصاريف إضافية من أجل دفع أتعاب 
محامي والمصاريف القضائية ومصاريف الزيارات» إضافة إلى مصاريف 
المسجون ذاته الذي بات يشكل عبء على العائلة؛» كل ذلك يترتب عليه حدوث 
خلل في الوظيفة الاقتصادية للأسرة!". 


من جهة أخرى يعد انحراف الأبناء وانضمامهم للأحداث المنحرفين أمر 
متوقع في حالة تلاشي أو انقطاع دخل الأسرة على إشر إيداع عائلها الوحيد أو 
كلف ES‏ 


إن خروج المحكوم عليه من السجن يشعره بمدى عزلته على العالم 
الخارجيء فلا مهنة شريفة تنتظره» ولا أقارب يمدون له يد العون» ولا مجتمع 
ينذى: امتا لتصديق وة وصبلاع حال رداك وة اة الار ال فقي 
تلاحقه على المدى البعيدا. 


(1)- Oliver Robertson, Op. Cit, p40. 
. عبد الله عبد الغني غانم» المرجع السابق» ص30‎ - )2( 
أحمد عوض بلالء المرجع السابق»ء ص336.‎ - )3( 
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الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


وقد يترتب على العقوبة السالبة للحرية ترك المحكوم عليه لأمواله أو 


مشروع يقوم بالإشراف عليه والذي هو ربما مصدر رزقه الوحيد. 
ثانيا - المشكلات المتعلقة بالاقتصاد القومي للمجتمع 


تعود العقوبة السالبة للحرية بالعديد من الآثار السلبية على الاقتصاد 
القومي للمجتمع ويمكن إبراز أهم السلبيات في هذا المجال على النحو الأتي: 


1 - إرهاق ميزانية الدولة: 


يكلف إنشاء المؤسسات العقابية بأنواعها وإداراتها والقائمين عليها الدولة 
امول" ظائلة + ا تق نظ الذؤلة مق امكل لمكدلاع و ا و ا 
إدماجهم في الحياة الاجتماعية كمواطنين صالحين» وهو أمر قد تعجز عنه الكثير 
مق الدول: سيب #135 اك وى غ و اة اع اده هونا حع أن كان 
المشكلة هو وجود نظام لا يأخذ في حسبانه عملية العرض والطلب» فالمحاكم 
تصدر أحكاما بالسجن بغض النظر عن حالة السجون إن كانت مزدحمة أم له 
ذلك أن المحاكم ترى أن هذه ليست مش كلتها بل هي مشكلة الجهات التنفيذية 
لتوفير سجون وأماكن جديدة لإيواء من حكم عليهم بالسجن حديثا!"'. 


2 تعطيل الإنتاج: 


إن غالبية المحكوم عليهم من الأشخاص القادرين عن العمل والذين 
يملكون مؤهلات مهنية يؤدي وضعهم في السجون إلى تعطيل قدراتهم عن العمل 
وإضاعة الكثير من الطاقات التي يمكن الاسنفادة منها لو أمكن عقابهم بصورة 
أخرى خلاف سلب الحرية/". 


(1) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسفء المرجع السابق» ص69. 
(2) - المرجع نفسه» ص71 . 
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الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


المطلب الثالث: ازدحام السجون وتزايد معدلات العود 


هناك كثير من العلماء والباحثين ممن يعتقد أن العقوبة السالبة للحرية لم 
تستطع القيام بمهمتها الأساسية التي وجدت من أجلهاء ألا وهي الحد والوقاية من 
الجريمة والإدماج الاجتماعي للأفراد المنحرفين في المجتمع» فقد ثبت أن السجن 
هو أحد العوامل الدافعة إلى ارتكاب الجريمة» لأنه في الغالب يفسد المبتدئين بدل 
إصلاحهم ولا يكفل إزالة الميولات الإجرامية المتأصلة لدى المعتادين من 
المجرمين» وقد أدى ازدياد المحكوم عليهم خاصة في العقوبات السالبة للحرية 
قصيرة المدة باعتبار أن هذه العقوبات تجابه الإجرام المتوسط أو غير الخطير 
والذي يشكل النسبة الغالبة في عدد الجرائم المرتكبة؛ إلى بروز ظاهرة ازدحام 
السجون'"» وفي ضوء هذا سنتطرق إلى ظاهرة ازدحام السجون وتزايد معدلات 
العود أحد أبرز أثار العقوبة السالبة للحرية . 


الفرع الأول: ظاهرة ازدحام السجون 
تعتبر ظاهرة ازدحام السجون نتيجة التزايد السريع لعدد النزلاء 
E‏ اعطاق لوقنل لد O OSLER‏ فحن 


العالم» ووفقا للمركز الدولي لدراسات السجون يوجد أكثر من 9.8 مليون شخص 
مودع في مؤمتسات تأديبية في شتى أرجاء الخال *؛ 


وتعاني الدول المختلفة من ظاهرة تكدس المؤسسات العقابية نتيجة ازدياد 
أعداد المحكوم عليهم» ففي فرنسا على سبيل المثال بلغ عدد المحكوم بحبسهم في 
أول يناير 1996م 52658 شخص» وكانت الأماكن لا تتجاوز 47360 مكان !2 


(1) - أحمد محمد براك» العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة: دراسة مقارنة» رسالة 
دكتوراه» منشورة» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» 2009» ص35 وما بعدها. 

(2) - مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» سلفادور البرازيل من 12 إلى 19 أفريل 2010ء 
ص 03. 

(3) - أحمد محمد براك» المرجع السابق»ء ص36 . 
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الف الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


وبلغت نسبة ازدحام السجون في إيطاليا سنة 1999 (137)ء وفي لبنان بلغت 
عام 2002 (148)ء أما في الأردن فقد بلغت عام 2007 (0103)/ء أما في 
المغرب فإن العدد يقدر ب 50 ألف معتقل موزعين على 48 سجنا في كل من 
السجون المحلية والسجون الفلاحية ومراكز الإصلاح والتهذيب'“. 


وتعد ظاهرة اكتظاظ السجون السمة البارزة في أغلب المؤسسات العقابية 
بالجزائر والبالغ عددها 181 مؤسسة عقابية» وهو عدد غير كاف مقارنة بعدد 
المحكوم عليهم المقدر 51 ألف محبوس في سبتمبر 2005 م» مقابل 32 ألف قبل 
وال فة (6) بر ات يشئة جود رن تقد ب:5045 مهنا اتر ,يا غاي 
الساحة التي يشغلها كل محبوس إذ لا تتعدى 1.86 متر مربع» بينما المعدل 
الأوربي يقدر ب 12 متر مربع لكل محبوس» ولمعالجة هذه الظاهرة وفي إطار 
تطبيق برنامج إصلاح العدالة تعمل وزارة العدل على انجاز 51 مؤسسة عقابية 
مع ترميم 59 مؤسسة عقابية وفقا لمعايير دولية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف 
وهي القضاء على الاكتظاظ داخل السجون وإخراج المؤسسات العقابية من داخل 
المدن وبناء مؤسسات تستجيب لمتطلبات الأمن والصحة وتطبيق البرامج 


التربوية!0. 


ووفقاً لهذه المؤشرات السابقة سنتتاول هذا الموضوع من خلال إغطاء 
مفهوم لهذه الظاهرة»ء والبحث في أسبابهاء والوقوف عند الآثار الناتجة عنها. 


(1) - يوسف فهد الكساسبة» المرجع السابق» ص268. 

(2) - محمد أزيزبيء واقع السجون المغربية وأهدافها الإصلاحية: دراسة ميدانية» الناشر إفريقيا الشرق» المغرب» 
6 /؛ ص 159 . 

(3) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص83 . 
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الف الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


أولا: تعريف ظاهرة ازدحام السجون 


يقصد بها تجاوز عدد السجناء الطاقة الإيوائية الحقيقية في المؤسسة 
العقائية اة ا 


لال التضباء الخراتي في مته كول الا مت الجن ك 
أساسية رادعة وزاجرة ووسيلة للإصلاح والتأهيل» ويزداد تبعالذلك عدد 
البتجناء خو اة فيو وزسل ا ا من الف زهو اي اة 
وكثر منهم يعودون» ذلك ما يؤدي بالضرورة إلى تكدس السجون بالنزلاءء 
والتكدس له العديد من الآثار السلبية سواء على المجرم أو المجتمء!. 


ثانيا: أسباب ازدحام السجون 
هناك أسباب عديدة تقف وراء ظاهرة ازدحام السجون يمكن ابرازها 
1. ازدياد عدد السجناء 


تشير البيانات الإحصائية في بعض الدول إلى حدوث زيادة في تعداد 
السجناء خلال سنة 2000 م مقارنة بتعدادهم خلال عام 1999 م» فقد بلغت 
النسبة المئوية للزيادة في سلوفينيا (4621.5)» وفي اليابان (469.4)» وفي ايطاليا 
(405.1)» وفي الولايات المتحدة الأمريكية (963.8)؛ وفي اسبانيا (31)002.5. 


)2 - حسين هايل الحكيم» المرجع السابق» ص176 . 
(3) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزلي» ط1ء دار أبو المجد للطباعةء القاهرة» 2005» ص42 . 
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الفصل :الاوك فاغلية الكوية اة للشزية 


كما أن اون الك اة افش تعد ل عن ٠‏ هده ,الط اهر 5 وا اندو 
التالي يوضح لنا أعداد السجناء في بعض السجون الجزائرية مقارنة بطاقة 
استيعاب هذه السجون وهذا حسب دراسة إحصائية لسنة 2002: 





حيث يتبين لنا من الجدول!!)»السابق أن معظم السجون الجزائرية تعاني 
من ازدياد في أعداد السجناء مقارنة بالطاقة الاستيعابية لتلك السجون» وهذا ما 
يشكل أحد أهم الأسباب أمام الانتقادات التي توجه لأداء السجون. 


مرافق السنجون قى 'يلحدان كتيحرة في حاحة إلى التحذيد في لا تكفحي 
لاستيعاب. أعداد السجناء. الخاليين: أو الزيحادة في عة الممكناء» وف ادت هذه 


الزيادة إلى العديد من الأضرار في نظام السجونء؛ ويساهم نقص الاسثثمار في 


(1) - شريف زيفر الهلالي» "تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 2005 حول أوضاع السجون والسجناء في بعض 
الدول العربية"؛ الناشر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» القاهرة» 2006» ص126 . 
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الف الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


إقامة السجون وتجديدها والتأخير في بناء مرافق جديدة في اكتظاظ السجون 
مع Rl‏ أ 1 
وتفاقم ا " 


ومن جهة أخرى إن ارتفاع معدلات نزلاء السجون يؤدي إلى اكتظاظها 
وهذا الاكتظاظ مخالف لمعايير الأمم المتحدة والمعايير الدوليةء التي تقضي 
بمعاملة جميع السجناء باحترام كرامتهم وقيمتهم كبشر بما في ذلك منحهم حيزا 
اا 


3. إسراف التشريعات في النص على العقوبة السالبة للحرية كجزاء للسلوكيات 
المجرمة: 


تميل: السياسات: التشزيعية في اليد من النندول عليئ انض تعقوبات اة 
للحرية على كل من يقترف سلوكا مجرماء بالرغم من إدراك القائمين على وضع 
تلك السياسات > بالقنا" النشكة الد اتناك ار ات : 


4. إسراف القضاة بالحكم بعقوبات سالبة للحرية: 


لا يزال الاقتناع السائد لدى القضاة في عدد غير قليل من دول العالم 
بفاعلية العقوبة السالبة للحرية» وهو ما يتضح من مقارنة إجمالي تعداد الأحكام 
القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية بإجمالي الأحكام القضائية الصادرة 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال خلال سنة 1996 بلغت النسبة 
المئوية لإجمالي الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية %69.7 
من إجمالي الأحكام القضائية الصادرة خلال هذا العام» في حين لم تتعدى النسبة 


(1) - مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» سلفادور البرازيل من 12 إلى 19 أفريل 2010ء 
ص12. 

)2 - حسين هايل الحكيم» المرجع السابق» ص150. 

(3) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزلي» المرجع السابق» ص41 . 
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الف الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


المئوية للأحكام الصادرة للغرامة %5.6 من إجمالي الأحكام القضائية الصادرة 
خلال هذا العام" . 


5. نقص برامج الإفراج أو قلة استخدامها: 


ررغ وخر اترا أنه ا يلها ى ا نلك اة را ارح 
قيودء أو أن الإفراج المشروط مرتبط بقواعد صارمة تفيد عدد القضايا التي يمنح 
فيها الإفراج المشروظ» هذا ما يساهم فى وجود أعداد كبيرة من السحناء !2 . 


بالإضافة إلى الأسباب السالفة الذكر يرتفع عدد المحكوم عليهم بعقوبة 
سالبة للحرية نتيجة لزيادة في معدلات الإجرام» والتي ترتبط بعدم المساواة وعدم 
القدرة على معالجة الفقر والتهمميش في المجتمع» حيث أصبحت السجون هي 
المرافق الوحيدة المتاحة لأشخاص يعانون من مشاكل اجتماعية والبعض منهم 
يعانى مق مشاكل: في الضبحة اة 


ثالثا: آثار ازدحام السجون 


ينجم عن ظاهرة ازدحام السجون العديد من الآتار السلبية والتي يمكن 
إجمالها في النقاط التالية: 


“انتشان ١‏ الأمن فسن" اصع عرز ل ا امان عن لافطا لن لكان 
من جانب» ومن جانب آخر للقصور في الخدمات الصحية لأن الضغط عليها لا 


(1) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزلي» المرجع السابق» ص42. 

(2) - مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» سلفادور البرازيل من 12 إلى 19 أفريل 2010ء 
ص11 . 

(3) - المرجع نفسه» ص12. 
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اف اليك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


يساعد على اكتشاف النزلاء المصابين في الوقت المناسب حتى يمكن عزلهم قبل 
افق زر ان 


- تنعكس ظاهرة ازدحام السجون سلباً على حياة السجناء فيصبح للسجين مجال 

طق يمن ديك الحوية الشحضتي"”والعسوصسيةبالإشكافة إلى تفن اوبات 
ا کا ا فى طرؤفه ا فا جت لماكل وا زا ةد يبا 
يولد عنده إحساسا بأنه منبوذ من قبل المجتمع» هذا ما يخلق لديه حالة من الحقد 
وبالتالي يغدو أقل تعاوناً مع جهود إعادة الإدماج”ء وفي السجون الجزائرية - 
وهذا حسب إحصائيات سنة 2002 م - تقدر النسبة الإجمالية لواقع السجون 
واغدط الف سين دع 0 E E E E RECT IE‏ لمعي لاي E‏ 
بك 50 ج( 07 رار لليوم الراك هذا الرق بع زه ا مسا ردي ي 
سوء التغذية داخل السجون» وكذلك الحال بالنسبة للشروط الطبية فهي غير 
مناسبة بمعدل طبيب واحد لكل 300 نزيل وبوسائل محدودة جدا إن لم نقل أنها 
منعدمة تماما في بعض السجون» وهناك 60 مركز عقابي لا يتوفر على طبيب 
ا بوك ين و المؤسينات» اللعقايية 17 تواسية متاو فتك سير قن کے 
طب أستاق غالبا ما تكون كراسي ,العلا في اة :فظني إخبافة إلى تقض 
الأدوية الضرورية للاستعجالات الأولية!. 


- الضغط على البرامج التأهيلية سواء كانت دينية أو اجتماعية أو ثقافية أو 
رياضية» وهذا ما يؤدي إلى فشل تلك البرامج أو على الأقل فعاليتهاء وبالتالي لا 
يمكن أن تحقق العقوبة السالبة للحرية هدفهاء المتمثشل في إصلاح المحكوم عليهم 
وتشجيعهم على نبذ الإجرام» والعممل على تأهيلهم بغية إدماجهم في النسيج 
الاجتماعي عقب الإفراج عنهم» فإذا ما فشلت تلك السجون في تحقيق تلك الغاية 


(1) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص70. 
)2 - حسيز' هايل الحكيم» المرجع السابق» ص188 . 
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الفضل الاوك فاعلية ال دة النيالية الخزية 


فإن عودة السجناء لدرب الجريمة ستكون الفرضية الأقرب لأن تصير حقيقة 
واقعة» وفشل السجون في تحقيق وظيفتها في الإصلاح والتأهيل يرتبط بتكدس 
السجون ارتباط السبب بالمسبب فتكدس السجون سوف يؤدي إلى فشلها في أداء 
دورها في إصلاح السجناءء كما أن فشل السجون في إصلاح السجناء سيؤدي 
إلى تكدس السجون!". 


قز ها لكوم کل مقط ےی ق ساف لفقا 
انصياع النزلاء وتعنتهم'”. 


تيقد ر اجون إلى :فقي ف اقوت الى قطن ترفن اة 
منها مكان فسيح لإقامة النزلاء في مجموعات متجائسة اجتماعيا واقتصاديا 
وتعليميا ومنفصلة عن المجموعات الأخرى» فتحدد لكل مجموعة برامج تأهيلية 
کات ر 


الفرع الثاني: تزايد معدلات العود 


تعد ظاهرة العود للجريمة إحدى المشكلات التي تواجهها الأنظمة العقابية 
على مستوى العالم» ففي الوقت الذي يزج بالجاني في السجن بغية إصلاحه 
وردعه عما اقترفه من سلوكيات إجرامية» نجد أن الجاني يدخل السجن لينغمس 
في شتى الممارسات غير القانونية والأخلاقية ويكتسب تقافة سجنية جديدة» وهذا 
ما يحول دون الوظيفة الأساسية للعقوبة السالبة للحرية في الإصلاح والتأهيل. 


ان دراسة ظاهرة العود إلى ارتكاب الجريمة والبحث في أسبابها تعتبر 
ذات أهمية كبيرة ذلك أن تزايد معدلات العود يشير بلاشك إلى أن الأساليب 


(1) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزلي» المرجع السابق» ص42. 
(2) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسفء المرجع السابق» ص73. 
(3) - المرجع نفسه» ص70. 
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والوسائل المستخدمة في مواجهة الظاهرة الإجرامية يتخللها بنعض النقصء أو 
تعاني بعض الثغرات» وعلى ذلك فان تقصي الظروف والعوامل التي تؤدي 
بالفرد إلى تكرار الجريمة ربما يقود الدول إلى إعادة النظر في الأساليب 
والوسائل المستخدمة في محاربتها والحد منها هذا من جهة:؛ كما تشكل ظاهرة 
العود إلى ارتكاب الجريمة عبئا قيلا على ميزانية الدولة وخزينتها من جهة 


أخرى. 
أولا: ماهية العود 


يقصد بالعود ارتكاب الجاني جريمة جديدة رغم سبق الحكم عليه بعقوبة 


عن جر اتم سايقة!2. 


والعود لا يعني تعدد الجرائم إذ أن "التعدد" هو ارتكاب الجاني لعدد من 
الجرائم حتى ولو لم يتم الحكم عليه في أي جريمة سابقة» وإيداعه السجن لتنفيذ 
عقوبة ناتجة عن إدانته في إحداها أو البعض منها أو جميعها !"ا ويعد العود 
ظرفا مشدداً للعقوبة بحسب ما يكشفه عن خطورة إجرامية كامنة في نفس 
الجاني» إذ رغم الحكم بإدانته عن جريمة أو جرائم سابقة إلا أنه لم يرتدع وعاد 
للإجرام باقتراف جريمة أخرى!". 

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أنه لم يعط تعريفا محددا للعودء 
وإنما نظم أحكامه في قانون العقوبات الجزائري في المواد من 54 مكرر إلى 
غاية المادة 59 واكتفى بذكر الحالات القانونية التي يعتبر فيها الجاني عائدا. 


(1) - أسماء بنت عبد الله بن عبد المحسن التويجري» الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية للعائدات للجريمة» ط1ء 
جامعة نايف العربية للعلوم الامنيةء الرياض» 2011» ص04. 

(2) - خالد سعود بشير الجبورء المرجع السابق» ص54. 

(3) - مصطفى عبد المجيد كاره» السجن كمؤسسة اجتماعية: دراسة عن ظاهرة العود» المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» الرياض» 1987» ص7 3. 

(4) - خالد سعود بشير الجبورء المرجع السابق» ص54. 
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ثانيا: علاقة العود بالسجن 


و لما كان العقاب للفعل المخالف للقانون الجزائي هو النص صراحة على 
تجريم الفعل وإيقاع العقوبة أو الإجراء الاحترازي على الجاني» ولما أصبحت 
العقوبات البدنية تواجه معارضة لدى غالبية التشريعات الوضعية؛ واتجه فقهاء 
القانون والتشريعات المختلفة إلى تبني وسائل لردع الجاني مقابل ارتكابه للفعل 
المخالف وبهدف تهديد غيره بالعقاب في حالة الإقدام على نفس الفعل» ظهرت 
العقوبات السالبة للحرية وذلك بغية إيعاد الجاني خلال فترة حبسه لتفادي إتيانه 
للأفعال المخالفة» والاقتصاص منه بما يعادل الأضرار التي تسبب فيها والعمل 
على إصلاحه وإعادة تأهيله» بحيث يصبح عنصراً عاملاً في مجتمعه حالما يتم 
الإفراج عنه» إلا أن عقوبة السجن قد تمثل سلاحا ذو حدين ففي حين تؤدي إلى 
ردع الجاني أحياناء إلا أنها أحيانا أخرى قد تؤدي إلى وصمه وعودته لدرب 
الجريمة خاصة بالنسبة للبعض من الجناة!". 


وقد كانت السجون لسنوات عديدة موضوع لامبالاة حقيقية» ويرجع ذلك 
على الأرجح لاقتناع سائد أن الجاني لا يجب أن يعامل معاملة تفضيلية» بل يجب 
أن يعزل عن المجتمع بغية ردعه'“. 

وحيث يؤكد جانب من رجال القانون والمشرعين أن أهداف العقوبة 
السالبة للحرية وجدواها هي الإصلاح» فإن جانب من الفقه يرى أن العود يدل 
N ES‏ بو نوها فين عنس SEL‏ 
وهناك من لا يعلق كثيراً على الظاهرة من حيث ارتباطها بأي علاقة بالمؤسسة 
التقافةر إن تناك بعريعة E‏ و التاحووف E‏ و العف هيا 
التي تعتبر المؤشر والمسبب الأول والأخير في عودة الجاني إلى الجريمة» ومن 


)1( - مصطفى عبد المجيد كاره المرجع السابق» ص 41 وما بعدها. 
.09م Jacques lerouge, , Op, Cit,‏ -)2( 
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ناحية أخرى قد تكون لاستقامة الجاني كذلك عوامل ومسببات لا علاقة لها مطلقا 
بقضائه المدة المحكوم بها عليه في المؤسسة العقابيةء إلى غير ذلك يوجد جانب 
أخر يرى أن الارتفاع في نسبة العود إنما يدل على فشل المؤسسة العقابية في 
إبعاد الجاني عن شبح الجريمة!". 


ثالثا: العوامل المؤدية لتزايد حالات العود 


إن العود لارتكاب الجريمة بات من الظواهر المألوفة في السجون إلى حد 
أنه أصبح أمراً يمكن التنبؤ به» في ظل ظروف وبمصاحبة عدة عوامل محددة 
تتصل تلك العوامل ببيئة السجن من جهة وبيئة المفرج عنه خارج السجن من 
جهة أخرى» كل هذه الجوانب تساهم بشكل فعال في تزايد معدلات العودء والذي 
بدوره يخلف نتائج خطيرة جدا تنعكس على المجرم والمجتمع على حد سواء 
ويمكن إبراز أهم هذه العوامل في النقاط التالية: 
1. تأثر السجين ببيئة السجن: 

من أحد العوامل المساعدة على إتمام عملية تكيف السجين بالبيئة الفاسدة 
والموجود في السجن هي أن تكون العقوبة السالبة للحرية طويلة الأمدء بالإضافة 
إلى ندرة العلاقات الشخصية وقلة الصداقات خارج السجن» كل هذا يؤدي 
بالسجين إلى الاستعداد للاندماج في التجمعات الصغيرة والتي توصف بعصابات 
السجنء فهذا الاختلاط قد يحثه على إتباع أنماط سلوكية منحلةء وعلى هذا النحو 
يمكن فهم عملية التأقلم والتكيف مع بيئة وثقافة السجن على أساس أنها تشكل 
الكيفية التي يتم بها استيعاب الثقافة الجديدة والوسيلة التي يتم بها إلزام النزيل 
بالاندماج في عالم جديد» وبتجرده من شخصيته وما تحتوي من خصائص ذاتية 
وفقدانه شيئا فشيئا لما يحمله من معاني وأفكار ومعتقدات وعواطف ورموزء كلها 


(1) - مصطفى عبد المجيد کاره المرجع السابق» ص ص42 -471, 
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تؤدي إلى مؤشر واحد هو احتمال رجوع هذا السجين إلى درب الجريمة من 
جيذ زوربما تتشم خر امه الجديدة بسماك تم تتو فز فى حرايمقية ال اة مل 
توافر القصد الجنائي وسبق الإصرار على ارتكابه". 


2. بيئة المفرج عنه خارج السجن: 


إن المفرج عنه إذا لم يجد من أفراد المجتمع الاستعداد لإعادة الاندماج 
والتواصل تزداد لديه مشاعر الحزن والإحباطهء بالإضافة إلى المشاعر العدوانية 
اتجاه البيئة الموجودة خارج السجن ألا وهي المجتمع» يضاف إلى ما سبق فقدان 
المفرج عنه لعمله» فالعمل بالنسبة للفرد ليس مجرد وسيلة للحصول على المورد 
المالي اللازم لاستمرار حياته فقط» ولكنه أيضا وسيلة لإثبات ذاته وتحقيق كيانه 
وطموحاته واعتباره الاجتماعي؛ فمع فقدان المفرج عنه لكل هذا فإنه يشعر 
بالضياع وهامشية الذات وهذا الإحساس يعد عاملا فعالا في تزايد احتمالات 
عودته للجريمة من جديدء ويزيد من تأثير هذا العامل مشاعر العجز وقلة الحيلة 
التي تتولد لديه لعجزه عن توفير متطلباته ومن يعولهم من أفراد أسرته» كما أن 
للأمراض النفسية والعضوية التي يصاب بها المحكوم عليه أثناء فترة العقوبة اتر 
فعال في إعادة التفكير للعودة إلى السلوك الإجرامي من جديدا". 


رابعا: النتائج المترتبة على تزايد حالات العود 
إن لتزايد معدلات العود مضاعفات خطيرة يمكن إجمالها فيما يلي: 


- يؤدي تزايد أعداد النزلاء في السجون إلى ازدحامها بما يفوق طاقتها 
الاستيعابية» وهذا ما ينعكس سلباً على إجراءات العزل والتصنيف ويفسح المجال 
ااأ خا تأصيحانة: البنجو انق وري الكحتسوونة الأهر نة رها ما س عى الى 


(1) - مصطفى عبد المجيد کاره المرجع السابق»ء ص ص45 - 48, 
(2) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزلي» المرجع السابق»ء ص36 وما بعدها. 
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ازدياد حجم الجريمة في المستقبل» حيث تشير الدارسات الإحصائية إلى تزايد 
معدلات المحكوم عليهم العائدين إلى السجون على مستوى العالم؛ ففي انجلترا 
بلغت نسبة %56 من المفرج عنهم عام 1994م» وفي جنوب إفريقيا تشير 
الإحصائيات إلى عودة حوالي 2000 شخص من تعداد المفرج عنهم عام 1997م 
والبالغ عددهم 3000 سجين» وفي جمهورية التشيك قد بلغ إجمالي النزلاء 
العائدين إلى السجن 1789 من أصل 2419 وذلك عام 1999 مء وفي إمارة 
دبي في الفترة من سنة 1996م إلى سنة 1998م تراوحت ما بين %33.19 إلى 
9 » في دراسة أجراها الدكتور عبد الله عبد الغضي على بعض الدول 
العربية مثل تونس والأردن ومصر تؤكد أن متوسط العود بين نزلاء السجون في 
هذه الدول قد بلغ %24 من المودعين في سجونها سنة 1993م» كما يشير تقرير 
وزراء الداخلية العرب لسنة 1994م إلى أن النسبة في البلدان العربية تصل لدى 
الك مهيا ا وة ل 70 من ا 


- تأثير العائدين على البرامج الإصلاحية وزيادة حجم الأعباء التي تقع على 
عاتق القائمين على وضع البرامج الإصلاحية و تنفيذهاء كما سيقتضي الأمر 
تخصيص معدلات متزايدة من الإعتمادات المالية لإعاشة الأعداد المتزايدة من 
العائديق للشجون:سنويا!ة. 


- يؤدي تزايد معدلات العود إلى تزايد الحاجة لبناء مزيد من السجون» لاستعاب 
كم أكبر من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» مما يمثل عا گرا على 
عائق الاقتضداذ االقومي المجتمع. 


(1) - يوسف فهد الكساسبة» المرجع السابق» ص170 . 

[12- مامي ر الك در الاخر ازقة ويدائل افو امج نجل ررق عي رك ا ر 
الإنسان» عدد 48ء 2008ء ص50. 

(3) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلها: دراسة مقارنة» المرجع السابق» ص 109 . 
(4 المربجع اق 110 
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- ينتج عن تكرار الإيداع في السجون تلاشي رهبة السجن في نفوس العاثدين» 
حيث يتكيفون تدريجيا مع مجتمع السجن بما يحويه من ثقافات فاسدة ومنحرفة» 
كما يقل الإحساس لديهم بالدونية والخزي والعار من العقوبات السالبة للحرية 
ةاد القيم والمقاهيم' المتحوفة وشوحا فى رة" 

وفي ختام هذا الفصل نكون بذلك قد تطرقنا من خلاله إلى مفهوم العقوبة 
السالبة للحرية ووظيفتهاء وانتقلنا إلى إيراز أهم المشكلات المتعلقة بالعقوبة 
السالبة للحرية وما يترتب عن تنفيذ هذه العقوبة من أثار ومضاعفات سلبية تحيد 
بها عن الغرض المنوط بها. 


(1) - أيمن رمضان الزينيء الحبس المنزليء» المرجع السابق» ص 39. 
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الفصل الثاني 
لعفربات الدب للعقوبة السلبة للحرية 


الفصل الثاني المقوداكالنديلة لعفي المتالدة اللتهوية 


رأينا في الفصل السابق الآشار الجسيمة للعقوبة السالبة للحرية ولاسيما 
القصيرة المدة منهاء وأهم المشاكل التي تثيرهاء فقد أضحت غير قادرة على الحد 
من الجريمة من جهةء وغير إنسانية في معاملة المجرم من جهة أخرىء وهو ما 
يجعلها عاجزة عن تحقيق غرضها. 

ونتيجة للدراسات الميدانية والتي كشفت عن مضاعفات خطيرة للعقوبات 
المنالقة للهوية »تن ايده أن جا لفقا همسن و ةنو ی كلدي ا كان 
لابّد للسياسة الجنائية المعاصرة أن تعيد النظر في إستراتيجيتها المتبعة في 
مكافحة الإجرام» ومن ثم بدأت محاولات الفقه العقابي في الغوص في أعماق 
الفكر والمعرفة الإنسانية للوصول إلى عقوبات بديلة وأنماط جديدة لهاء فكان 
نتيجة لذلك أن ظهرت اتجاهات حديثة لمواجهة الظاهرة الإجرامية والتي تبلورت 
في عقوبات بديلة تؤدي الغرض المنشود للعقوبة» وتعمل على تأهيل المحكوم 
وإعادة إدماجه اجتماعياء بعيدا عن الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية» فبالنسبة 
ا الع ماكر كا و م وة خرن ابع ن 
الممكن جدا اللجوء عقوبات بديلة» في ظل نظام قانوني ينظم هذه العقوبات» 


ويراقب تنفيذها , 


إلا أن الواقع العملي يبين أن العقوبات البديلة رغم ما حققته من نجاح في 
مجال مكافحة الجريمةء فهي لا تزال تحتاج إلى مزيد من التطوير والتحديث"". 

إن استخدام العقوبات البديلة لا يحول دون اس تخدام العقوبات التقليدية متى 
كان تا :اموا روزي اتن الحذالة الا 2 : 


(1) - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص457 وما بعدها. 
Dominique Gaillardot, les sanctions pénales alternatives, Revue internationale de droit‏ -)2( 
comparéê, Vol. 46 N°2, Avril- juin 1994, p 683.‏ 
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الفصل الثاني المقوداكالنديلة لعفي المتالدة اللتهوية 


وبناء على ما تقدم فان دراستنا لهذا الفصل سوف تنصب بصفة أساسية 
على استعراض أهم البدائل المقترحة لمواجهة الظاهرة الإجرامية» ومن ثم 
سنعالج هذا الفصل في ثلاثة مباحثء نتناول في المبحث الأول النظام القانوني 
للعقوبات البديلة» أما في المبحث الثاني فسنتطرق إلى نظام العقوبات البديلة في 
المؤتمرات الدولية والتشريعات المقارنة» ونخصص المبحث الأخير لنظام 
العقوبات البديلة في التشريع الجزائري. 
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الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


المبحث الأول 
النظام القانوني للعقوبات البديلة 


تعتبر العقوبات البديلة أحد الأساليب العقابية الحديتة التي أثبتت فاعليتهاء 
لمواجهة الظاهرة الإجرامية» فهي تجمع بين جميع أغراض العقوبة» من حيث 
إيقاع الجزاء على من ثبت في حقه ارتكاب جريمة لردعه » ومراعاة الاعتبارات 
الإنسانية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان» إضافة إلى تحقيقها لوظيفة 
التأهيل والإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم» وهذا يرجع للخصائص التي تميزها 
عن غيرها من العقوبات» وبناء على ذلك سوف نحاول تعريف هذا النمط وتبيان 
أهم خصائصهاء ونقاط التشابه والاختلاف بينها وبين التدابير الاحترازية. 


المطلب الأول: ماهية العقوبات البديلة 


إن الحديث عن ماهية العقوبات البديلة يعد الركيزة الأساسية لإيجاد مفهوم 
متكامل ونظام قانوني فعال لها 2)؛ إلا أن الإشكالية التي تعترضنا عند تناول 
موضوع بدائل العقوبة السالبة للحرية تتمئلك في عدم وجود اتفاق بين الباحثين 
والمهتمين بدراستها حول المصطلح الذي يتناسب مع هذه "البدائل", فمنهم من 
يذهب إلى استعمال مقولة "العقوبات البديلة " ليحتفظ بالجانب العقابي لها مع 
إحذات تعفن الثغي راك في تو غا وطبيعكه]: و لكل ك اقل العقويسة الببالية 
لخر قاد طا قا اترات الةو من سبل ا تال مقا 
"التدابير البديلة" لينفي عن البدائل المقترحة الطابع العقابي » وليكون بذلك امتدادا 


لار الا 


(1) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة المرجع السابق» ص170 . 
(2) - سامي نصرء المرجع السابق» ص 39. 
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الفصل الثاني المقوداكالنديلة لعفي المتالدة اللتهوية 


يقصد بالعقوبات البديلة: عقوبة مقررة قانوناء تنطق بها الجهة القضائية 
المختصة» لتكون بديلة عن عقوبة الحبس الأصلية. فهي جزاء يوقع على 
مقترف سلوك يُجرمه القانون» ويُوجب عقاب مقترفه“. 

كما يمكن تعريفها بأنها: البديل الكامل أو الجزئي عن العقوبات السالبة 
للحرية» حيث يتم إخضاع مرتكب الجريمة لمجموعة من الالتزامات السلبية 
والإيجابية» والتي لا تستهدف إيلام المحكوم عليه؛ بل الغرض منها هو التأهيل 
وإعادة الإدماج الاجتماعيء وبالتالي تحقيق الأغراض العقابية التي تقتضيها 


مصلحة المجتمء!ة. 


إن تحقيق العقوبات البديلة للغاية المرجوة منها ألا وهي إصلاح المحكوم 
عليه دون إخضاعه للسجن نظرا لما ينتج عنه من آثار سلبية لابد أن تتوافر 
الشروط التالية!4): 


-تهيئة الرأي العام لتقبل مثل هذه البدائل بشرح فوائدها وسلبيات العقوبة 
السالبة للحرية. 

-إدراك الجمهور لفوائدها على المجتمع والفرد بحد سواءء وأنها ليست 
تراخى في ردة الفعل الاجتماعية على الإجرام. 

-توفير القناعة التامة لدى القضاة حول جدوى هذه البدائل حتى لا يحصل 
استخفاف بها. 

-توفير المساهمة الكلية من قبل القائمين على المؤسسات العقابية في إنجاح 
هذه البدائل. 


(1) - صفاء آوتاني» "العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة: دراسة مقارنة"» مجلة جامعة دمشق للعلوم 

الاقتصادية والقانونية» المجلد 25ء العدد 2» 2009ء ص427 . 

(2) - أيمن رمضان الزينيء العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابقء ص184. 

(3) - هشام سيد عبد المجيدء علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة» وزارة العدل» المملكة العربية السعودية 
http ://www.moj. 9010.50‏ 

(4) - حسين هايل الحكيم» المرجع السابق» ص212 وما بعدها. 
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-توفير التشريعات الجزائية الملائمة التي تسمح بتطبيق هذه العقوبات 
البديلة. 

-توفير كادر بشري كاف للقيام بهذه المهمة الدقيقة التي يكون نجاحها 
مرهونا بكفاءة القائمين بها والمشرفين عليهاء كما يقتضي ذلك توفير 
الإعتمادات المالية اللازمة. 

-أن تتصف هذه البدائل بالمرونة الكافية. 

-أن تكون هذه البدائل قابلة دوما للتعديل في ضوء تطور كل حالة فردية. 


يضاف إلى هذه الشروط ضرورة أن تكون هذا النمط من العقوبات» 
متوافقاً مع حقوق الإنسان الأساسية» من حيث الأخذ بعين الاعتبار ظروف 
المحكوم عليه حتى لا يفرض عليه عقوبة بديلة مرهقة لا تتفق مع نوع ودرجة 
الجرم المرتكب» وأن لا تكون لهذه البدائل آثشار سلبية كالوصم والإحراج أمام 
المحيط الاجتماعي!". 


المطلب الثاني: خصائص العقوبات البديلة 


تتوافر العقوبات البديلة على مجموعة من الخصائص تميزها عن العقوبة 
السالبة للحريةء وإن كانت تتشابه معها في بعض النقاط إلا أن للعقوبات البديلة ما 
يميزهاء ويمكن ذكر أهم هذه الخصائص في ما يلي: 


الفرع الأول: شرعية العقوبات البديلة 


يقضد يشرعية العقوية كما أبلفنا!7 أن القاضس لين سير مارا اهز 
مقيد بما فرضه المشرع من جزاء على الجريمة المرتكبةء فليس للقاضي أن ينشاً 
aE‏ لون لذ E Oa‏ 
(1) - حسين هايل الحكيم» المرجع السابق» ص 213 وما بعدها. 


(2) - راجع الصفحة 12 وما بعدها من المذكرة. 
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الفصل الثاني المقودات”النديلة للعقزية الصالجة اة 


ووفقا لهذا المفهوم يتم تحديد السلوك المجرم والنص على عقوبة محددة 
لمقترف هذا الجرم» ويرى الدكتور أيمن رمضان الزيني في ذلك أن مفهوم 
الشرعية في العقوبات البديلة يجب أن يصير أكثر مرونة؛ بحيث يتم النص على 
السلوك المجرم في النص التشريعي على وجه الجزم واليقين دون النص على 
ع مبحددة لكل مط سلوكن» بل يتالص عي فد من النقزيات اة 
كجزاء لاقتراف السلوك المجرم ويمنح المشرع القاضي سلطة تقديرية لتحديد 
نمط ومقدار العقوبة البديلة التي تناسب كل حالةء وبالتالي فإن تحديد نمط العقوبة 
ومقدارها ومدتها يخضع للسلطة التقديرية للقاضي» وذلك في ضوء دراسته لملف 
حالة الجاني والعقوبة البديلة المناسبة» ومن هذا المنطلق تتفق مع قواعد العدالة 
من جانبين فالجانب الأول ينصب حول تناسبها مع جسامة الجرم المرتكب نظرا 
لقلة جسامة خطورته؛ أما الجانب الثاني فيتمثشل في مراعاتها لشخصية الجاني 
وظروف ارتكابه لجريمته وفعاليتها في إصلاحه وتأهيله!"'. 


الفرع الثاني: قضائية العقوبات البديلة 


LESS‏ الشلطة المشحافة امبو الو ور 
ما ينطبق على العقوبات البديلة وفقا للإجراءات والشروط التي ينص عليها 
التشريع» والعقوبة البديلة يتوافر لها ما يتوافر لعقوبة السجن من ضمانة عدم 
الحكم بها إلا بموجب حكم قضائي وبموجب محاكمة عادلة» يمكن من خلالها 
للجاني إبداء أوجه دفاعه وإثبات برأته» وكذا تحديد الأسباب والدوافع التي أدت 
به إلى ارتكاب الجريمة» كل ذلك يمكن أن يكون محل اعتبار سواء عند تحديد 
القاضي لنمط العقوبة البديلة أو لمدتهاء إلا أنها تتميز عن العقوبة السالبة للحرية 


(1) - أيمن رمضان الزينيء العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابق» ص 171 وما بعدها. 
(2) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص130. 
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بعدالتها وفاعليتها في الإصلاح والتأهيل وتحقيق الردع» بمفهومه العام والخاص» 
وتجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية'. 


الفرع الثالث: شخصية العقوبات البديلة 


وهي ألا يتم الحكم بالعقوبة البديلة إلا على من ارتكب الفعل المجرم دون 
غيره» فمبدأ شخصية العقوبة يتجسد في العقوبات البديلة عنه في العقوبة السالبة 
للحريةء التي يرى البعض أن تحقيقها لهذا المبدأ محل شكء وذلك للآثار السلبية 
العديدة لتلك العقوبة والتي لا يقتصر مداها ونطاقها على المحكوم عليه. بل تتعداه 
لتصل إلى أفراد أسرته والاقتصاد القومي» هذه الآثار السلبية التي لا تتوافر في 
العقوبات البديلة وإن وجدت فإنها تبقى في نطاق ضيق. 


الفرع الرابع: تحقيق العقوبات البديلة لوظائف العقوبة 


رأينا فيما سبق أن وظائف العقوبة السالبة للحرية هي تحقيق العدالة 
والردع العام والردع الخاص عن طريق تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه”ء وإذا 
كان تحقيق العقوبات البديلة لوظيفة الإصلاح والتأهيل ليس محل شك إلا أن 
هناك جانب من الفقه يميل إلى التشكيك في فاعلية العقوبات البديلة لتحقيق الردع» 
ويرى الدكتور أيمن رمضان الزيني أن تحقيق العقوبات البديلة للردع يأتي من 
خلال غرس يقين راسخ في نفس الجاني بأن العقوبة ستطوله لا محالة إذا ما 
ارت ففلا جرم فظن لار من أن الغرية الى زف ع ق عل تخ 
قبل اقترافه للجريمةء إلا أنه يجب أن يدرك إدراكا يقينيا ويترسخ في نفسه حقيقة 
هامة وهي أنه لن يفلت بجرمه من العقاب» وإن كان تحديد نمط العقوبة سيخضع 
لمعايير أخرى ستتحدد بناء على دراسة حالته» وتحقق العقوبات البديلة الغرض 


(1) - أيمن رمضان الزينيء العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابق»ء ص172. 
(3) - راجع في ذلك ص34 وما بعدها من المذكرة. 
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الأساسي للعقوبة المتمثلة أساسا في الإصلاح والتأهيل» من خلال الاهتمام 
بشخص الجاني وظروف ارتكاب جريمته» وإعداد ملف لحالته بواسطة مجموعة 
من الخبراء والمختصين يقومون بإعداد دراسة دقيقة لظروفه الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية وكذا ظروف ارتكاب الجريمة» وفي الأخير إعداد تقرير 
من قبل هذه اللجنة حول أنسب الطرق لمعالجة هذه الحالة ٠‏ مما يُساعد القاضي 
على اختيار العقوبة المناسبة لكل جاني'. 


المطلب الثالث: العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية 


إن الحديث عن العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية يدفعنا إلى القيام 
بمقارنة لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بينهماء باعتبارهما نظامان يهدفان بصفة 
أساسية إلى الحد من الظاهرة الإجرامية» بعيدا عن العقوبة السالبة للحرية التي 
أثبتت فشلها في مكافحة هذه الظاهرة وفقا لما سبق ذكره» لكن قبل إجراء هذه 
المقارنة سوف نقوم بداية بإعطاء تعريف للتدابير الاحترازية. 


الفرع الأول: ماهية التدابير الاحترازية 


قث الاير ا ا و يساق عت نكا تاي الان الضحروة 
الثانية للجزاء الجنائي وهي جزاء حديث مقارنة بالعقوبةء يرجع الفضل في 
ظهورها إلى المدرسة الوضعية في منتصف القرن التاسع عشر اء عندما نادت 
بإلغاء العقوبة لإيمانها بفكر الحتمية وإنكارها لحرية الاختيار لدى الجانيء وأن 
تحل محلها إجراءات احترازية لمنع تكرار الجريمة من أجل الحد من الظاهرة 
الإجرامية في المجتمع» وفي ظل ارتفاع معدلات الجريمة والعود وبعدما تبين أن 


(1) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة المرجع السابق» ص ص 17/3 -177. 
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الفقوقة الهو أنه فاح ومعع ت ار اة شين لح اله ن 
التشريعات إلى وضع تدابير احترازية لمواجهة الخطورة الإجرامية!". 


لم يُعرف المشرع الجزائري التدابير الاحترازية - تدابير الأمن - إلا أن 
علماء العقاب يُعرفونها على أنها" مجموعة الإجراءات التي يصدرها القاضي 
لمواجهة الخطظورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريممة بغرض 
تخا و 


ديسمبر 2006 في تدابير الأمن الشخصيةء بعدما أدمج تدابير الأمن العينية ضمن 
E‏ 


الفرع الثاني:أوجه التشابه بين التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة 
تتفق العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية في كل من النقاط الآتية: 


- في مفهومها لإصلاح الجاني وتأهيله لإعادة إدماجه في النسيج 
الاجتماعي بعيدا عن السجن» وحول خض وعهما لمبدأ الشرعية وشخصية 
العقوبة» ففي كلاهما لا يمكن للقاضي إصدار عقوبة بديلة أو تدبير لم ينص عليه 
التشريع» ولا يمكن الحكم بعقوبة بديلة إلا على من ثبت اقترافه للجرم الذي 
يحاكم لأجله» أو الحكم بتدبير احترازي إلا على من تتوافر فيه الخطورة 
الإجرامية » دون أن يمتد العقاب ليطال شخصا غيره» كذلك من حيث خض وعهما 
لمبدأ القضائية فكل منهما لا يمكن توقيعه إلا من قبل قاضي مختصء وهو ما 
يّمثل ضمانة هامة للمحكوم عليه وإتاحة الفرصة لإبداء أوجه دفاعه. ودحض 


(1) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص 154 . 
(2) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص160 . 
(3) - المادة 02ء القانون 6 -223 المرجع السابق» ص 2 المعدلة والمتممة للمواد 04ء 05> 05 مکرر› الأمر رقم 
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أوجه الاتهام الموجهة إليه وأدلة الخظورة الإجرامية - في التدبير الاحترازي - 
والرد عليهاء وكذا محاولة إثبات برأته»ء وتتجلى أهمية التدابير الاحترازية 
والعقوبات البديلة في كون أن توقيعهما يتوقف على توافر الخطورة الإجرامية» 
لذلك يقوم القاضي بتقدير مدى توافرها ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم» ومن 
جهة أخرى تتفق التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة في إمكانية إجراء مراجعة 
دورية أثناء فترة تطبيق كل منهماء لبيان مدى فعاليتها في إزالة الخطورة 
الإجرامية بالنسبة للتدابير» أو في إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله بالنسبة 
للعقوبة البديلة مع إمكانية إجراء تعديل جزئي أو كلي عليهماء إذا لم يصل كل 
منهما إلى تحقيق الهدف منه!". 


ت«القضنيت) الق لجرو خخ أن ام اة اة أن الي 
الاحترازي ن مخضا لل اتات لجز اة وإننا فصر عل فة درن 
أخر ا لى کرو ر ااب ن ال "الاجر اميسة رين د ك ادن 
المعتمدة أو البديل المناسب» وكذا اعتبار الفعل الإجرامي أو الجرائم السابقة 
كدو شر ايت ا ات دوا ا :انحر اشا 


- يتفقان كذلك من حيث أن التركيز الأساسي لتحقيق الغرض المرجو من 


العقوبة البديلة أو التدبير الاحترازي يكون نحو المستقبل وليس نحو الماضي 
r‏ 3 
لجراي اض ال 


(1) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابق» ص ص181 -183. 
(2) - سامي نصر› المرجع السابق» ص40 . 
(3) - المرجع نفسه» ص40. 
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الفرع الثالث: أوجه الاختلاف بين التدابير الاحترازية والعقوبات البديلة 


تتباين العقوبات البديلة والتدابير الاحترازية في العديد من النقاط والتي 
يمكن إيراد أهمها فيما يلي: 


أولا؛ من حيث المدة 


تتحدد مدة العقوبة البديلة بين حدين - حد أدنى وحد أقصى - في النص 
التشريعي» وينحصر دور القاضي في اختيار المدة التي تتناسب مع كل حالة 
والتي تقع بين هذين الحدين» بالإضافة لاختيار نمط العقوبة؛ وذلك في ضوء ما 
نتهت إليه دراسة ملف الحالة من قبل اللجنة المختصة:؛ والذي يتم إعداده بعد 
التيقن من إدانته بالفعل المجر'. 


أما التدابير الاحترازية فهي تتميز بكونها غير محددة المدة» ومرد ذلك أن 
وظيفتها تنحصر في مواجهة الخطورة الإجرامية؛ ولما كانت هذه الأخيرة لا 
يمكن تحديد موعد زوالها وقت صدور الحكم بالتدبير الاحترازيء فإنه لا يمكن 
بالتالي تحديد مدة معينة التي إذا ما تم حصرها في مجال زمني محدد ربما انتهت 
المدة المحددة دون انقضاء الخطورة الإجرامية»ء فيشوب التدبير القصور عن 
بلوغ هدفه»ء أو ربما انقضت الخطورة الإجرامية قبل انتهاء فترة التدبير 
الاحترازي فيتحمل المجرم بقية المدة دون سبب مشروع» فالخطورة الإجرامية 
كامنة في شخصية الجانيء والتدبير الاحترازي يتقرر لمواجهتها وينقضي 
بزوالهاء ويعدل وفقا لتطورها'“. 


(1) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة المرجع السابق» ص 154 . 
)2( - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص280 وما بعدها. 
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ثانيا: من حيث موقع المجرم 


تخصص التدابير الاحترازية لأكثر الففات الإجرامية خطورة حيث ينظر 
إلى الجاني على أنه شخص مريض يتوجب الاحتراز منه» نتيجة لخطورته 
الأحرزامية الف فد الأمق اران قى اح فيكو من كوف ااي 
وعلى هذا الأساس يتم إخراجه من الفضاء السجني رحمة ببقية المسجونين» في 
كن تفظن دل ,لمن ن اقات الاحرائئة خط رة غل الع ورن 
مر الجاتى فق الوت اة ل كو وال خط ا ر ر اة جاه هن 
الشفقة والعطف ويثم إخر اجه من الفضاء السجني رحمة به" . 


ثالثا: من حيث موقع العقوبة السالبة للحرية 


تمثل العقوبة السالبة للحرية مرحلة سابقة للتدبير الاحترازي» فبعد فشل 
مباشرة للتدبير الاحترازي» في حين تمثل العقوبة السالبة للحرية مرحلة لاحقة 
بالنسبة للعقوبة البديلة في حالة عجزها عن إصلاح وتأهيل الجانيء إذ يتم الزج 
به في السجن كأخر حل ممكن“. 
رابعا: من حيث أساس وغاية كل منهما 

تهدف العقوبات البديلة إلى إصلاح الجاني وتأهيله لإعادة إدماجه في 
جاني وظروف ارتكابه لجريمته» في حين أن التدبير الاحترازي يهدف إلى 


مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الجانيء وحماية المجتمع من 
الآثار والتداعيات التي تترتب على تلك الخطورة وأهمها ارتكابه لجرائم في 


(1) - سامي نصرء المرجع السابق»ء ص 40, 
(2) - المرجع نفسه» ص 41. 
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كنا به ”لطا شن A‏ يندا e‏ تداق ا 
الكامنة في شخصية الجاني!!. 


فإذا كان الغرض الأساسي من العقوبة هو الردع» فإن هدف تدبير الأمن 
وقائي هذا ما أشازت إليه المادة 04 من قانون العقوبات الجزائري عندما نصت 


في فقرتها الأخيرة على أن "لتدبير الأمن هدف E,‏ 


زاك أشن ر مكل لزني القوبة لعا لر لير اه امرك اسان عة 
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المبحث الثاني 
نظام العقوبات البديلة في المؤتمرات الدولية والتشريعات المقارنة 


لقد كانت السياسة العقابية التقليدية في أواخر القرن التاسع عشر ميلادي 
محل انتقاد واسع على الصعيد الدولي» وقد وض عت العقوبة السالبة للحرية 
ومسألة إحلال عقوبات بديلة لها في مقدمة جداول أعمال المؤتمرات الدولية 
العقابية هذا من جهةء وقد اتجهت أغلب التشريعات إلى تبني نظام العقوبات 
البديلة من جهة أخرى"' باعتباره نظام يحقق الأغراض العقابية المعاصرة بأقل 
التكاليف» ويوفر ظروف أفضل لنجاح عملية التأهيل الاجتماعي ناهيك عن 
المنفعة التي يعود بها على المجتمع والمجرم على حد سواء!©. 


المطلب الأول: بدائل العقوبة السالبة للحرية في المؤتمرات الدولية ووثائق 
الأمم المتحدة 


اتجه الفكر العقابي الحديث بغية تفادي الآثار السلبية للعقوبة السالبة 
للحرية على الجاني والمجتمع؛ إلى التفكير في موضوع بدائل السجن والعمل 
على توظيفها التوظيف المناسب الذي يحقق الغاية المرجوة منهاء وقد تجسد ذلك 
في أعمال المؤتمرات الدوليةء وفي توجه غالبية الدول إلى تبني نظام العقوبات 
البديلة(. 


(1) - فيصل نسيغةء "بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة"» مجلة المنتدى القانوني» دورية تصدر عن قسم الكفاءة 
المهنية للمحاماة» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد خيضر» بسكرة» العدد السابع» أفريل 2010 
ص ص174 -176. 

(2) - صفاء آوتاني» "العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة: دراسة مقارنة"؛ مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية» مجلد 25 العدد 2» 2009» ص427. 

(3) - عبد الله بن علي الخثعميء بدائل العقوبة السالبة للحرية بين الواقع والمأمول» رسالة ماجستير في العلوم 
الاجتماعية» قسم العلوم الاجتماعية» جامعة نايف للعلوم الأمنية» كلية الدراسات العلياء 2008» ص52. 
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الفرع الأول: بدائل العقوبة السالبة للحرية في المؤتمرات الدولية 


يتبين اهتمام دول العالم بتبني سياسة جديدة في مكافحة الجريمة والوقاية 
منها بناء على ما تواجهه هذه الدول من تهديد لأمنها وسلامتهاء الناتج عن 
ارتفاع معدلات الجريمة وما تخلفه العقوبة السالبة للحرية من نتائج وخيمة في 
ظل عجزها عن تأدية وظيفتها الأساسية» من خلال ما تم وضعه من مشاريع 
مق ينود جذارل أعمال 'الغديد:.من: المؤقيزات الدولفة!"/ اقبي عفدت في لذن 
عام 1872م و1925م» وفي روما عام 1855م» وفي سان بيتر سبورج عام 
0م ومؤتمرات الاتحاد الدولي لقانون العقوبات في بروكسل عام 1889م» 
واسلو عام 1891م» وفي هذه المؤتمرات تمت مناقشة وبحث جزاءات بديلة تحل 
محل العقوبة السالبة للحرية كالغرامة والعمل العقابي والكفالة الاحتياطية وتقييد 
الحرية» ولم يقتصر الأمر على المؤتمرات الدولية فقد عنيت بعض المؤتمرات 
المحلية ببحث هذا الموضوع» ومن ذلك المؤتمر القومي الأول الذي عقدته جمعية 
السجون الأمريكية في مدينة سنساتي عام 1870م» وقد اعترف هذا المؤتمر 
بالآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وأعلن أن هذه العقوبة لاتحقق 
ا او ی 


من جانب آخر فإنه ومنذ أكتر من عشرين (20) سنة والدول الأوروبية 
تكثر من التحفيزات والاقتراحات نحو اللجوء إلى بدائل السجن» ففي توصية 
أقيمت في يوم 19 أكتوبر سنة 1992م اقترحت لجنة وزراء مجلس أوربا اللجوء 
إلى العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية التي تمثل حلا فعالا من جانبين سواء 
في إصلاح الجناة أو توفير الأمن في المجتمعء. وفي يوم 17 ديسمبر سنة 
8م أعلن البرلمان الأوربي أنه مؤيد لتوسيع - في جميع الأنظمة - الإجراءات 
البديلة للسجن كوسائل مرنة لتنفيذ العقوبة» وفي يوم 30 سبتمبر 1999م وفي 


)1) - مصطفى عبد المجيد كاره المرجع السابق» ص83 . 
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توصية جديدة حول " الاكتظاظ والازدحام في السجون" حفز مجلس أوربا النواب 
العوام والقضاة على اللجوء إلى اس تخدام العقوبات البديلة للسجن كلما أمكنهم 
ا 


وكذلك بحث المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة للجمهورية العربية المتحدة 
والذي عقد - بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في المدة من 
2 إلى 5 يناير 1961م - هذا الموضوع وأوصى بإلغاء العقوبة السالبة للحرية 
قصيرة المدة خاصة ما يقل عن ثلاشة أشهر وأن تستبدل بعقوبات بديلة» وأيضا 
أوصت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي ضد الجرائم الاقتصادية التي 
عقدت في القاهرة في المدة مابين 31 جانفي إلى 5 فيفري 1966م» بتفادي الحكم 
بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة باعتبارها غير فعالة ومستهجنة في السياسة 
الجنائية» وظلت العقوبة السالبة للحرية محل نقد والدعوة إلى إحلال بدائل تحل 
محلها وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى التي تس تدعيها 
ظروف الجريمة؛ وهذا ما أوصت به الندوة العالمية الخاصة "بالعقوبة السالبة 
للحرية وبدائله" بالعراق في المدة من 8 إلى 9 أيلول سنة 1985.. 


رف تحطية العقوية التحالبة لخر فة المند#وكنوونة ليحو نين 
عقوبات بديلة لها باهتمام الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان في قوانين 
الإجراءات الجنائية في العالم العربي التي عقدت بالقاهرة في المدة من 16 إلى 
0 ديسمبر 1989م: ونضمتها الجمعية المصرية للقانون الجنائي بالاشتراك مع 
المعهد العالي للدراسات الجنائية بسيراكوزا (ايطاليا) التي أوصت باستبعاد هذه 


(1)- Serge Portelli, « Les alternatives û la prison », Pouvoirs, revue française d études 
constitutionnelles et politiques ,seuil, paris, 12135, 2010, p15. 


(2) - فيصل نسيغةء المرجع السابق» ص175 وما بعدها. 
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العقوبة» نظرا لأنها لا توفر للمحكوم عليه التأهيل الذي يحق له الحصول عليه 
واللجوء لعقوبات بديلة يحددها القانون!!. 


الفرع الثاني: بدائل العقوبة السالبة للحرية في وثائق الأمم المتحدة 


لقد حرص العديد من المختصين والباحثين على التصدي للعوامل التي 
تقلل من كفاءة العمل الإصلاحي للسجون» والسعي جاهداً من أجل إحلال بدائل 
العقوقانة البقالقة اکر خض س يون ا مدي لودع اف من أ 
الأمم المتحدة منذ المؤتمر الأول لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين الذي غقد 
في جنيف سنة 1955م: والذي انتهى بإقرار قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين“ء والمؤتمر الثاني في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين 
الذي عُقد في لندن سنة 1960م» حيث أوصى المؤتمر كافة الدول بالععمل على 
ألا يحكم قضاتها الجنائيون قدر المستطاع بعقوبة قصيرة المدة» وأن يحلو محلها 
إما وقف التنفيذ وإما الاختبار القضائي وإما الغرامة وإما العمل في ظل نظام من 
الحرية المشروطة وإما الإيداع إذا اقتضى الحال في جناح من السجن منفصل 
عن مكان وجود باقي المسجونين أو الإيداع في مؤسسة مفتوحة؛ كذلك أشار 
المؤتمر الثالث للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين 
المنعقد في استكهولوم في أغسطس عام 1965م إلى نجاح التدابير غير السالبة 
للحرية في علاج المجرمين» وبصفة خاصة نظام الاختبار القضائي في هولنداء 
ونادى بالتوسع في هذا النظام ونبه المؤتمر إلى فائدة التدابير غير السالبة للحرية 
عموماً مثل تأجيل النطق بالحكم أو العمل خارج السجون» وفي نفس الصدد 
أوصى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة 
المجرمين المنعقد في جنيف سنة 1975م» هو بصدد تناول موضوع - معاملة 
المجرمين داخل السجون في رحاب الجماعة - بالبحث عن بدائل للعقوبة السالبة 


(1) - فيصل نسيغة» المرجع السابق» ص176 وما بعدها. 
)2 - أحمد محمد براك» المرجع السابق» ص 37. 
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للحرية تطبق كجزاء للجناة في المجتمع الحر»ء وقد أجابت معظم الدول بأن هذه 
البدائل هي: فرض الغرامة والملائمة بين مبلغها وبين جسامة الجريمة ودرجة 
ثراء الجاني» والإلزام بخدمات معينة تؤدى لصالح المجتمع. والإلزام بالتردد في 
مواعيد دورية على السلطة المنوط بها تنفيذ القانون» والإخضاع القهري لعلاج 
التنقية من سموم المخدرات أو الخمور بالنسبة لمدمني المخدرات أو الخمرء 
والوضع تحت الاختبار القضائي» ووقف تنفيذ عقوبة الحبس المشمول بالوضع 
تحت الاختبار (لا, 


كل هن ر را کات يديا فى ر الأنظاق ااي رور ة الفح من 
بدائل فعالة للعقوبة السالبة للحرية وقد تجلى ذلك في أهم مؤتمرات الأمم المتحدة 
التي نشير إليها فيما يلي: 


أولا: مؤتمر الأمم المتحدة السادس المنعقد في كاراكاس (فنزويلا) عام 1980 


لقد أضحت العقوبات البديلة ضرورة قي المجتمعات المعاصرة. في سبيل 
الوقاية من الجريمة والتصدي لها بطرق علمية قادرة على الحد منها وتوفير 
الأمن للمواطن وكذلك الحياة السلمية للمواطنين» وفي هذا الصدد اتخذ المؤتمر 
السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمة المنعقد في كاراكاس (فنزويلا) سنة 
060 يعد أن قدمت الأمانة العامة للأمم المتحددة ورقة عمل "انمستظهرت فيهنا 
عيوب العقوبة السالبة للحرية!” - توصية رقم 08 بالعمل على نشر التدابير 
البديلة في العالم على نطاق واسع وذلك بإدخالها ضمن التشريعات الجزائية 
وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية التأهيل اللازم لفهمها وتطبيقها واعتمادهاء والقيام 
بتوجيه الرأي العام نحو تقبلها والمساعدة في نشرها وإنجاحها باعتبارها وسيلة 


(1) - شريف سيد كامل» الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث» دار النهضة العربيةء القاهرة» 1999ء 
ص ص11 -13. 

(2) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص147. 

(3) - أحمد محمد براك» المرجع السابق» ص37. 
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لا تقل فاعلية عن السجن في الوقاية من الجريمةء وحث الهيئات التشريعية على 
إحداث بدائل متوافقة مع الظروف الاجتماعية والثقافية الخاصة بكل بلدء وإزالة 
الموانع القانونية التي تحول دون اعتمادها وإتباعها آخذة بعين الاعتبار 
لكر ورات ةر ا 


وقد استخلص المؤتمر من مناقشة هذا الموضوع وجوب إيجاد اقتناع 
اجتماعي أخلاقي بأن إصدار حكم بالإيداع في السجن هو عقاب على سبيل 
نا 


ثانيا: مؤتمر الأمم المتحدة السابع المنعقد في ميلانو (ايطاليا) عام 1985 


اتخذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع للوقاية من الجريمة ومعاملة المذنبين 
المنعقد في ميلانو (ايطاليا) سنة 1985م التوصية رقم 16ء ومضمونها وجوب 
اتخاذ التدابير اللازمة لخفض عدد السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة 
السجن بعقوبات بديلة يكون هدفها إعادة تأهيل ودمج المحكوم عليهم في الحياة 
الاجتماعيةء ويطلب من لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحتها أن تقوم 
بدراسة موضوع الجزاءات التي لا تشترط الحبس والتدابير الرامية إلى الإدماج 
الاجتماعي للمجرمين مع مراعاة جملة من الأمور منها ما يلي“': 


- لا ينبغي توقيع عقوبة السجن إلا بوصفها عقوبة يلجأ إليها كملاذ أخير مع 
مراعاة طبيعة الجريمة وخطورتها والظروف الاجتماعية وغيرهها من 
الظروف الشخصية للمجرم ذات الصلة من الناحية القانونية»؛ ولا ينبغي من 
حيث المبدأ توقيع عقوبة سجن على مرتكبي الجرائم الصغرى. 

- ينبغي أن تولى المراعاة الواجبة لمقتضيات سلامة المجتمع. 


عبد الله بن عبد العزيز اليوسف»› المرجع السابق» ص 148 وما بعدها. 
أحمد محمد براك» المرجع السابق» ص 37. 
عبد الله عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص 148 . 


3 
) 
) - عبد الله بن على الخعثمي» المرجع السابقء ص74 . 
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- لا ينبغي في أية حال أن يتعارض استخدام البدائل مع الجهود الرامية إلى 
إلغاء التجريم والاستغناء عن العقوبة أو تأخير تنفيذها. 

- ينبغي أن يعلم المجتمع على نحو أفضل بأهمية الجزاءات التي لا تشترط 
الحبس ومزاياها مقارنة بالعقوبة السالبة للحرية. 

- عند الأخذ بالجزاءات التي لا تشترط الحبس ينبغي من حيث المبدأ أن تستخدم 
كبدائل فعلية للسجن وليس بالإضافة إليه. 

- وتؤكد التوصيات التي خرج بها المؤتمر على ضرورة عمل الدول الأعضاء 
على زيادة جهودها الرامية إلى الحد من الآثار السلبية للسجن» وكذا تكثيف 
البح عم جز اواك و اة 4 ر ال ك و ا كن عندة 
اللككناء رک ك رخات غك وور عا هة ا اا ا 
في التنسيق لإعادة إدماج المجرمين في المجتمع» وعلى وجوب توفير 
الضمانات القانونية والقضائية الكافية في تطبيق التدابير البديلة وإدارتها 
والإشراف عليهاء كما يجب وضع تصميم دقيق لإدارة التدابير البديلة 
والإشراف على المحكوم عليهم بهاء ويستفاد من عمل المتطوعين في هذا 
المجال شرط حسن اختيارهم وتدريبهم بما يحقق لهم الكفاءة المهنية'“. 


ثالثا: اجتماع خبراء الأمم المتحدة المنعقد في فيينا عام 1988م 

في الاجتماع المنعقد في فيينا من 30 ماي إلى غاية 3 جوان 1988م 
بحث المجتمعون في وضع التدابير البديلة في العالم» وأوصوا بوضع سياسات 
واستراتيجيات تقلل من استعمال الحبس كعقوبة والتوجه نحو الأخذ ببدائل العقوبة 
السالبة للحريةء لأنها قد تكون وسيلة فعالة في معالجة المجرمين ضمن المجتمع 
بما يحقق الفائدة لهم وللمجتمع» وفي سبيل تحقيق هذه الغاية يوصي الاجتماع 


(1) - عبد الله عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص149. 
)2 - عبد الله بن على الخثعمي» المرجع السابق» ص 4/. 
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بوضع مشاريع قوانين تنظم هذه البدائل وطرق تنفيذها مع الضمانات اللازمة 
لحسن التنظيم والتنفيذ!2, 


رابعا: توصية الأمم المتحدة باعتماد التدابير البديلة للعقوبة السالبة للحرية 


لقد جاء التقرير العام الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في مدينة 
هافانا بكوبا سنة 1990م مبينا لمساوئ العقوبة السالبة للحرية:؛ وأثرها السلبي 
على نفسية وشخصية السجين وعدم فعاليتها في الحد من تصاعد الجريمة وكذلك 
عدم قيامها بالوظيفة التأهيلية على الوجه المطلوبء والدليل على ذلك تزايد 
معدلات العود وفشلها في تحقيق الردع لدى الآخرين بالإضافة إلى المشكلات 
الشخصية والاجتماعية التي تتولد عن هذه العقوبة!2. 


عقدت الأمم المتحدة عدة اجتماعات إقليمية تمهيداً للمؤتمر العام الذي انعقد 
في صيف 1990م في هافانا بكوبا الذي أصدر قراره رقم 4 المعنون ب" قواعد 
الأمم المتحدة الدنيا النموذجية التدابير غير الاحتجازية - قواعد طوكيو-", والتي 
اشتملت على الكثير من البدائل نذكر منها: العقوبة الشفوية كالتحذير والتوبيخ 
والإنذارء إخلاء السبيل المشروط العقوبات الاقتصادية والجزائية النقدية 
كالغرامات اليومية» الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية» العقوبات المعلقة أو 
المؤجلةء الوضع تحت الاختبار والإشراف القضائي» الأمر بتأدية خدمات 
للمجتمع المحليء الإقامة الجبرية!2. 


(1) - عبد الله بن غلئ الختعمي»› المرجع السابق» ص75 . 
(3) - عبد الله بن على الخثعمي» المرجع السابق» ص75 وما بعدها, 
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المطلب الثاني: بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات المقارنة 

ات ارج وق ال عجر موس الجن تحن وتر ار 
الطبيعي لتنفيذ أساليب المعاملة الإصلاحيةء فاتجه التفكير في العديد من دول 
العالم ومنها الدول العربية إلى التقليص من العقوبات السالبة للحريةء في ظل 
الذهوة للك امن اسكخدام :هذه البقويسة واستبداليا يعفر بات بديشة ذات:طنيسة غير 
سالبة للحرية» خصوصا في العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدةء لعدم إتاحتها 
الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الإصلاحية التي تضعها إدارات السجون!!. 


وعليه سنتطرق إلى نظام العقوبات البديلة في بعض الدول الغربية وكذلك 
إلى أهم العقوبات البديلة التي نصت عليها التشريعات العربية. 


الفرع الأول: بدائل العقوبة السالبة للحرية في بعض الدول الغربية 


تعتبر الدول الغربية من الدول السباقة إلى الأخذ ببدائل العقوبات البديلة» 
نشير من خلال هذه الدراسة إلى بعض النماذج التي أخذت بها هذه الدول: 


أولا: نظام العقوبات البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية 


هناك بدائل كاملة وبدائل جزئيةء فالأولى تحل بصورة تامة محل العقوبة 
السالبة للحرية أما الثانية فهي مكملة لهذه العقوبة وبديل عن جزء منهاء 


1- الاختبار القضائي: 


لقد نشأ نظام الوضع تحت الاختبار القضائي في الدول الأنجلوسكس ونية؛ 
وهو في الولايات المتحدة الأمريكية وليد التجربةء ففي مدينة بوسطن تقدم 


(1) 3 فتحي الجواري» "العقوبات البديلة", مجلة التشريع والقضاءء بغداد» العدد 3» 2009ء ص6 . 
(2) - عبد الله بن علي الخثعميء المرجع السابق» ص77. 
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إسكافي يدعى جون أغسطس عام1848م» طالبا من محكمتها إيقاف النطق 
بالعقوبة على بعض المتهمين الشبان بناء على ضمانه حسن سلوكهم وتعهده 
بالإشراف عليهم» وقد نجح بعمله هذا في جلب الأنظار إلى هذا الأسلوب في 
AEE‏ 


وفي ماساشوستس صدر أول قانون سنة 1878م لتطبيق نظام الوضع 
تحت الاختبارء وتتابع الأخذ به في الولايات الأخرىء ليطبق ابتداء على الأحداث 
ثم بعد ذلك شمل البالغين!2. 


وبعدما تبين نجاح هذا النظام في حالات عديدة انتشر تدريجيا فدخل ولاية 
ميسوري عام 1897م» وفيرمونت عام 1898م» ولينوي عام 1899م» ومثلها 
منيسوتا ورود الاند في نفس العام» ثم دخل ولاية نيوجرسي ونيويورك في عام 
0م وميتشجان وكاليفورنيا عام 1903م» وفي سنة 1910م بلغ عدد 
الولايات التي أخذت به 19 ولاية ثم ارتفع الرقم إلى 28 ولاية عام 1921 
ومنذ عام 1954م دخل هذا النظام إلى جميع الولايات المتحدة الأمريكيةا. 


ويمكن تعريف الاختبار القضائي بأنه "أسلوب عقابي لفئة منتقاة من 
مركي الجؤائم يستيدق تجنينيع دخول الجن وبخحمن إعناذة كأهليم اجتاعيا 
عق رى مواقم انحا و ركن هة تك ار ات اة للخويية 


التي يؤدي الإخلال بها إلى توقيع عقوبة سالبة للحرية عليه" . 
وإن كانت هناك شروط قانونية يعتد بها في الحكم بالوضع تحت الاختبار 


القضائي من المحاكم الأمريكية خاصة بالنسبة للجاني» ومدة الحكم الصادرء 
وغيرها من الشروط الأخرى للاختبار القضائي» إلا أن عمليات التقويم لمدى نمو 


- طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق»ء ص 477 وما بعدها. 
- أبو العلا عقيدة» المرجع السابق» ص414. 

- طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص 478. 

- أسحق إيبراهيم منصور› المرجع السابق» ص 208. 
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وانتشار وفعالية هذا النظام تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم» إلا أنه ما من شك فإن 
هذا اطا حى اا الموحوة فة خضو ضا اال اا 


وفي دراسة قام بها النائب العام الأمريكي على 19256 حالة من حالات 
البالغين الذين وضعوا تحت الاختبار في 16 ولاية أمريكيةء خلال ثلاث سنوات 
من يناير 1933م إلى غاية ديسمبر 1935م» وكانت نتائج الدراسة تعبر عن نجاح 
تطبيق هذا النظام» حيث أظهرت أن نسبة %61 لم يرتكب أحد منهم أية مخالفة 
في فترة اختبارهم» وأن %18 ألغي اختبارهم لارتكابهم جرائم جديدة: وأن 21 
بالمائة ألغي وضعهم تحت الاختبار لمجرد مخالفتهم للشروط التي فرضها مأمور 
الخ 


وقد يتم اللجوء إلى تقرير الاختبار القضائي أثناء المحاكمة وقبل صدور 
الحكم» أو بعد صدور حكم الإدانةء ويعتمد ذلك على النظام القانوني في الدولة 


الذي يتحكم في هذه المسالة وفق رؤية تشريعية واضحة. 


أ - الوضع تحت الاختبار القضائي قبل الحكم بالإدانة: 


هذه الصورة هي السائدة في الدول الأنجلو سكسونية وتتمثشل في تقرير 
الاختبار قبل النطق بالعقوبة» حيث يأمر القاضي بإيقاف السير في إجراءات 
الدعوى بعد ثبوت الجريمة فيؤجل بالتالي النطق بالإدانة وبالعقوبة المقررة 
ويخضع المحكوم عليه لفترة الاختبار مع تطبيق المعاملة المناسبة لهء فإذا اجتاز 
هذه الفترة بنجاح ولم يخل بأي التزام مفروض عليه تنتهي إجراءات الدعوى 
دون إصدار حكم بالإدانة» وإذا أخل بهذه الالتزامات تقرر الاستمرار في السير 
في الدعوة ويصدر القاضي حكم الإدانة بشأنه!# . 


) - عبد الله بن علي الختعمي»› المرجع السابق» ص78. 

) - أسحق إبراهيم منصور› المرجع السابق» ص 1 21. 

) - عماد محمد ربيع» فتحي توفيق الفاعوري» محمد عبد الكريم العفيف» المرجع السابق» ص 243. 
) - محمد أبو العلا عقيدة المرجع السابق» ص 4185 وما بعدها. 
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ب - الوضع تحت الاختبار القضائي بعد صدور حكم الإدانة 


ويطلق عليه أيضاً الوضع تحت الاختبار المقترن بإيقاف التنفيذ» حيث 
يقوم القاضي بعد ثبوت الجريمة ضد المتهم بالنطق بالعقوبة السالبة للحرية مع 
إيقاف تنفيذهاء ويطبق نظام الاختبار القضائي على المحكوم عليه خلال فترة 
إيقاف التنفيذء فإذا نجح المحكوم عليه في اجتياز الفققرة عد حكم الإدانة كأنه لم 
يكن» وإذا خالف الالتزامات المفروضة عليه نفذت عليه العقوبة الصادرة 
1 
وقد تباينت التشريعات العقابية في الأخذ بهذا النظام تبعا لاختلاف 
الحالات والقواعد والأساليب التي يخضع لهاء والالتزامات التي تفرض على 
الجاني خلال فترة الاختبارء ولكنها تتفق في أنها تترك للقاضي أن يختار ما 
يناسب ظروف المتهم» وفي الولايات المتحدة الأمريكية يُشترط إرسال المجرم 
لي الجن لفتزة سعيية ثم يكل ,مجيله راف فاه ك :يلقن دزا هين خا 
البق وا قبل أن يحضي ل 


كما تتباين مدة الاختبار القضائي في التشريعات العقابية المختلفة» وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية تنص المادة (3651) من القانون الاتحادي للولايات 
المتحدة الأمريكية على خمس05 سنوات كحد أقصى للاختبار القضائي ولم يضع 
المشرع حدأ أدنى لهاء أما في التشريعات العقابية للولايات فتنص المادة 
(1/1203) من قانون العقوبات لولاية كاليفورنيا على خمس05 سنوات كحد 
أقصى لمدة الاختبار القضائي ولم يضع المشرع حدا أدنى لهاء أما في قانون 
العقوبات لولاية لينوي فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (6/1005) من قانون 
الإصلاح العقابي على تحديد مدة الاختبار القضائي في ضوء طبيعة كل جريمة؛ 


)1( - خالد سعود بشير الجبور» المرجع السابق» ص 202. 
(2) = فهد يوسف الكساسبة» المرجع السابق» ص292. 
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وقسم قانون العقوبات الجرائم إلى مجموعات» ونص التشريع على أربع 04 
سنوات كحد أقصى لمدة الاختبار لمجموعتين الأولى والثانية من الجنايات 
راان شونا كهد أقصبى دة الاختيان القضائي المجمسوعين الثالفحة والزابكة من 
الجنايات» وسنة كحد أقصى للجنح وستة أشهر كحد أقصى للجرائم قليلة الجسامة 
زل عارع ا تى ا 

وتشير الإحصاءات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ارتفاع معدلات 
تعداد المحكوم عليهم بالاختبار القتضائي من البالغين سنوياء حيث بلغ إجمالي 
تعداد من بدؤوا في تنفيذ فترة الاختبار من البالغين سنة 1996م (1.651.544) 
محكوم عليهء بينما بلغ تعداد من أنهوا فترة الاختبار القضائي من البالغين خلال 
هذا العام (1.545.637) محكوم عليه؛ كما بلغ إجمالي تعداد من بدؤوا في تنفيذ 
الاختبار القضائي من البالغين خلال عام 1997م (1.725.834) محكوم عليه 
بينما بلغ إجمالي تعداد من أنهوا فترة الاختبار القضائي خلال هذا العام 
(1.628.403) محكوم عليه“ . 


2 - نظام التعهد بالشرف (البارول) 


البارول والاختبار القضائي كلاهما نظامان أنجلو سكسونيان» ويتوقف 


نجاحهما على الالتزام بالقيود المفروضة على المفرج عنه أو الموضوع تحت 
الك ال 


ويقصد بنظام البارول "إطلاق سراح المحكوم عليه نهائيا بعد تمضية جزء 
من مدة عقوبته بالمؤسسة العقابية» استناداً إلى تعهده بالخضوع خلال فترة معينة 


(1) - أيمن رمضان الزينيء العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابق» ص281 وما بعدها. 
(2) - المرجع نفسه» ص ص 284 -286. 
(3) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص215. 
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اشرات اجتماعي» ر الت اة ی :'سلوكه فيودا تسنتيتق أحكقام :هذا الاش راف 


9 


وطتسمان تقرف أغن ضيه اقا , 


وعلى الرغم من أن البارول نظام أنجلو سكسوني النشأة والموطن إلا أن 
اسمه مشتق من اللفظ الفرنسي (7470/6) الذي يعني "كلمة الشرف" أو "وعد 
الشرف" (7047016-0710111611)؛» حيث يتعهد المفرج عنه بالخضوع للإشراف 
الاجتماعي والتزام القيود المفروضة عليه وربطه هذا التعهد بشرفه!. 


وترجع نشأة هذا النظام إلى القرن التاسع عشر ميلادي» فلقد طبقه 
الكسندر ماكونوشي في استراليا عام 1840م» وانتشر في الولايات المتحدة 
الأمريكية إذ تقرر لأول مرة في القانون الذي صدر بإنشاء إصلاحية الميرافي 
نيويورك عام 1876ءم» ثم عمم بعد ذلك في كافة الولايات تقريباً!ة. 


ويمكن تلخيص شروط هذا النظام بحسب القانون الاتحادي للولايات 
المتحدة الأمريكية فيما يلي/: 


-أن يمضي المحكوم عليه فترة معينة في السجن» بحيث لا يسنفيد المحكوم 
عليه بهذا النظام طبقا لقانون البارول الاتحادي الأمريكي إلا إذا كان قد 
قضى ثلث مدة العقوبة المحكوم بها عليه»ء وإذا كانت تلك العقوبة مؤبدة 
يشترط أن يكون قد أمضى على الأقل 15 عاما. 
-أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك في السجن حيث يتكفل 
أخضائيون بالموسسة العقابية باجراء فخصن شتامل لشخصسية المستجون 
وتقدير ما إذا كان يستحق هذه المعاملة العقابية من عدمه»ء كما يُشترط أن 
يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية كنوع من حسن السلوك. 
) - خالد سعود بشير الجبورء المرجع السابق» ص283. 
) - طارق عبد الوهاب سليم» المرجع السابق» ص508. 
1 


- خالد سعود بشير الجبور» المرجع السابق» ص 283. 
- أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص216. 
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الفصل الثاني المقوداكالنديلة لعفي المتالدة اللتهوية 


التي يحددها نظام الإفراج الشرطي» ومن ذلك الامتتاع عن تعاطي الخمر أو 
ادر لوخنم مخالطة الأشؤان» وكيامة تواحية الخاد من يسل خم قارفا 
والإقامة في منطقة معينة وعدم تغير محل الإقامة أو الوظيفة إلا بإذن مسبق» 
وتعويض الأضرار الناجمة عن الجريمة""» وبخضوعه للإشراف الاجتماعي 
Eas‏ بالاو فق شتف E‏ أسرته وأصدقائه وأن يساعده في الحصول 
على العمل أو على معونات ماليةء وعلى العلاج الطبي إذا كان بحاجة لذلك. 


3 - نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية: 


تعتبر المراقبة الالكترونية أحد أهم الأساليب الحديثة التي يمكن بواسطتها 
مراقبة سلوك الجاني للتأكد من إصلاحه ذاتياء لما قد يكون اعترى نفسه أو 
سلوكة من أوجه الفضون أو السك أو 'الانحرات بعيذا عن :سلب حريقية وال زج به 
فى السجن !3 


أدخل نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية إلى التشريعات العقابية أول 
مرة في الولايات المتحدة الأمريكية» وهي ترجمة للاصطلاح الانجليزي 
701102-08 والاص طلاح الفرنسي la surveillance-‏ 
46 ويعبر عنه اا البعض بالأسورة الالكترونية -6[6/1ع10م 
646 وقد اقتر ح الدكتور 50/11117[6/6/1 1212/١:‏ إدخاله منذ عام 
1م وكانت الفكرة قد أتت من مدينة 5:65 في الولايات المتحدة 


)1( - خالد سعود بشير الجبورء المرجع السابق» ص 285. 
(2) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع السابق» ص216. 
(3) - أيمن رمضان الزينيء العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابق» ص 294. 
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الأمريكية لكن التطبيق الأول لهذا النظام كان في عام 1987م في ولايتي فلوريدا 
والمكسيك الجديدة'". 


ويقصد بالمراقبة الالكترونية: "التزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو 
محل إقامته خلال ساعات محددة» بحيث يتم متابعة ذلك عن طريق المراقبة 
الالكترونية» ويتحقق ذلك من الناحية الفنية بوضع أداة إرسال على يد المحكوم 
عليه تشبه الساعة» وتسمح لمركز المراقبة من كومبيوتر مركزي بمعرفة ما إذا 
كان المحكوم عليه موجودا في المكان والزمن المحددين بواسطة الجهة القائمة 
(2)ı Î e‏ 


وتوفر المراقبة الالكترونية للدولة مبالغ كبيرة إلا أنها لاتصل إلى حد تلك 
النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل الإنفاق على السجناءء كما أنها تعمل على 
حماية المجتمع وذلك عن طريق إبعاد المفرج عنهم بصورة دائمة عن الأماكن 
العامة ومراقبته» كما أنها تعطي للجاني فرصة البقاء مع عائلته فلا تنقطع 
الروابط العائلية» إضافة إلى إمكانية قيامه بدوره الاجتماعي والوظيفي بشكل 
يساعد على تنفيذ برامج إعادة التهذيب والإدماج في الحياة الاجتماعية:؛ كما تعمل 
المراقبة الالكترونية على تفادي الوصمة الاجتماعية التي تلحق بالجاني جراء 
إيداعه في المؤسسة العقابية أو على الأقل التخفيف منها!ة. 


4 - الحبس المنزلي: 


يقصد بالحبس المنزلي "إلزام المحكوم عليه به أو الخاضع له بالتواجد في 
مكان محدد -غالبا في منزله - خلال أوقات محددة من اليوم - وغالبا ما تكون 


(1) - صفاء آوتاني» "الوضع تحت المراقبة الالكترونية : السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية"» مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» المجلد 25ء العدد 1» 2009» ص132. 

(2) - عمر سالمء المراقبة الالكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن» ط]ء دار النهضة 
العربية القاهرة» 2000» ص10 . 

(3) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابق» ص137. 
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الفصل الثاني العقودات”النديلة للعقزية الا الحو دة 


خلال الفترة من السابعة مساءً إلى السابعة من صباح اليوم التالي - على أن يتم 

السماح له بممارسة حياته بصورة طبيعية في إطار قواعد معينة باقي أوقات 
)1 

ا 


وعقوبة الحبس المنزلي غالبا ما تطبق على فثات معينة من الناس» 
وحالات معينة من الجرائم» إلا أن هذا لا يعني أن لا تطبق إلا على تلك الحالات 
أو على تلك الفئات من الناس التي يمكن أن تتمحور فيما يلي“ : 

-الأحداث المرتبطون بالدراسة أو العمل أو العائتلة. 

-المرضى الذين لا تسمح حالتهم الصحية ببقائهم في السجن. 

-كبار السن في الجرائم البسيطة الذين ليست لهم سوابق إجرامية. 

-إذا كان حبس النساء في المنزل أصلح لهن. 


ويرتبط نظام الحبس المنزلي بنظام المراقبة الالكترونية» حيث يتم التأكد 
من التزام المحكوم عليه أو الخاضع له بالتواجد في المكان والوقت المحددين» من 
خلال مراقبته عن طريق جهاز صغير يشبه ساعة اليد يتبت حول معصم يد 
المحكوم عليه أو قدمه» يتصل بواسطة جهاز إلكتروني بالمركز المسؤول عن 
المراقبة بواسطة خط تلفون الخاص بالمكان المحدد لإقامته»ء إضافة إلى قيام 
العاملين بتلك المراكز بمراقبة المحكوم عليه أو الخاضع لهذا النظام وزيارته 
بصورة دورية لشرح القواعد التي تحكم تطبيق الحبس المنزلي والالتزامات التي 
تقع على عاتقه» ويجب عليه تنفيذها لضمان استمرار تطبيق هذا النظام وكذا 
اک ن كفاع و فة أ لمر اة 


وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة على مستوى العالم تطبق نظام 
الحبس المنزلي حيث بدأ تطبيقه بها في الثمانيات من القرن الماضيء ويرجع 


(1) - أيمن رمضان الزينيء الحبس المنزلي» المرجع السابق» ص04. 
(2) - عبد الله بن عبد العزيز اليوسف» المرجع السابقء ص131 وما بعدها. 
(3) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزليء المرجع السابق» ص04. 


-121 - 


الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


الفضل للعالم الأمريكي 5011117117 (۴R. ۸08٤۸71‏ في اختراع أول جهاز 
للمراقبة الالكترونية عام 1999م وهو جهاز صغير يمكنه إرسال ترددات يتم 
استقبالها بواسطة جهاز استقبال في مساحة لا يزيد قطرها عن ربع ميلء وقد 
أظهرت نتائج دراسة ميدانية أجراها العالم 8178117.8 وظهرت نتائجها سنة 
0م لدراسة الآثار الناتجة عن تطبيق عقوبة الحبس المنزلي إلا أن %76 من 
أفراد العينة الخاضعة للحبس المنزلي قد تحسنت علاقاتهم بأفراد أسرهم نتيجة 
تواجدهم فترة أطول بمنازلهم» في حين أن %13 من أفراد عينة الدراسة 
خاضعين للحبس المنزلي لم يحدث تغير على علاقاتهم بأفراد أسرهم نتيجة 
تطبيق هذا النظام» وكانت نسبة %1 من الخاضعين لهذا النظام أكدوا أنهم فقدوا 
احترام أبنائهم نتيجة رؤيتهم لآبائهم عاجزين عن مغادرة المنزل لمباشرة 
أعمالهم» في حين تشير الإحصاءات إلى أنه قد تم تطبيق هذا النظام على 
3 جاني خلال سنة 1998م -1999م أن ما يقارب 95 % منهم استطاعوا 
اجتياز فترة تطبيق هذا النظام دون اقتراف مخالفات تستوجب تطبيق هذا النظام 
كما أدى نظام الحبس المنزلي خلال هذه السنة المالية إلى توفير ما يقارب 25 
مليون دولار كان الاقتصاد القومي الأمريكي سوف يتكبدها فيما لو تم تطبيق 
العقوبة السالبة للحرية عليهم» وتطبق جميع الولايات المتحدة الأمريكية نظام 
الحيفن..المقز لي لذ . 


5 - العمل للمنفعة العامة: 


تعتبر عقوبة العمل للنفع العام من أهم العقوبات البديلة وأوسعها تطبيقاء 
وأكثرها فعالية في التطبيق والمعمول بها اتجاه الغالب من المحكوم عليهم 
بعقوبات بديلة للعقوبة السالبة للحرية'“. 


(1) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزلي» المرجع السابق» ص88 وما بعدها. 
(2) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابق» ص 209 . 
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ويقصد بالعمل للنفع العام 'إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة 

المجتمع بدون مقابل» خلال المدة التي تقررها المحكمة؛ وذلك في الحدود 
I)i. as‏ 
TE I‏ 


وتعتبر هذه الوسيلة من أهم بدائل العقوبة السالبة للحرية نظراً لما يترتب 
عليها من فوائد أهمها إصلاح الجاني وتأهيله من خلال إلزامه بالعممل في 
المشاريع النافعةء وكذا إبعاده عن بيئة السجن وما يترتب عنها من أثار سلبية 
كنا أن .هذه الوجييلة ت للجاتي رة اكا م رة كتوق واف لسن 
البطالة التي يمكن أن تكون سبباً في اقترافه للجريمةء وكذا تحافظ على الروابط 
الأسرية بحيث يعود الجاني بعد القيام بعمله إلى أهله'“. 


وقد أخذت بهذا النظام أغلب التشريعات منها الولايات المتحدة الأمريكية 
التي أخذت به منذ سنة 1970م 37ا. والذي بموجبه يفرض على المحكوم عليه 
العمل عددا محدودا من الساعات تتراوح مابين 40 إلى 80 ساعة وحتى 400 
ساعة» وذلك حسب جسامة الفعل المجرم المرتكب» شريطة أن يوافق المحكوم 
عليه مسبقاً بالخضوع للعمل للمنفعة العامة»ء وأن يكون جرمه من النوع البسيط 
كمخالفات السيرء أو التعاطي العلني للكحول» أو الصدمات مع الآخرين!". 


ثانيا: نظام العقوبات البديلة في السويد 


اشتهرت السويد منذ مدة طويلة بنظام الغرامة الجنائية (الغرامة اليومية)ء 
ومن أهم البدائل المنصوص عليها في القانون الجنائي السويدي نظام الاختبار 


- شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص46 وما بعدها. 

- يوسف فهد الكساسبة» المرجع السابق» ص 296. 

- شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص48 وما بعدها. 

يفا اونا "العمل a O o‏ النقابية امت اكير A E‏ انق 150 
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القضائي» وما يزال النقاش قائما حول نظام الخدمات الاجتماعية " وسذأتي 
بتوضيح هذه الأنظمة فيما يلي: 


1 - نظام الغرامة اليومية: 


تعرف عقوبة الغرامة اليومية بأنها "غرامة لأجل"» بمعنى أنه إذا كانت عقوبة 
الغرامة التقليدية تقتضي إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ الغرامة الذي حددته المحكمة - في 
ضوء النص القانوني الذي يعاقب على الجريمة - إلى الخزانة العامة في التاريخ الذي 
يكون فيه الحكم الصادر بالإدانة نافذآء فإن الغرامة اليومية تعني أن يفرض القاضي 
غرامة يومية خلال عدد معين من الأيام» مع الأخذ في الاعتبار دخل المحكوم عليه 
وأعبائه وجسامة الجريمة المرتكبة والمبلغ الإجمالي للغرامة والذي يتكون من 
حاصل ضرب مبلغ كل يوم غرامة في عدد أيام الغرامة المحدد في الحكم والذي لا 
کی لأا ا ا 


وتعد الغرامة اليومية من العقوبات العامة التي نص عليها قانون العقوبات 
السويدي في الفصل الخامس» وتحسب على أساس عدد الأيام سنوياً للدخل 
الفردي» وتقدر على أساس حد أدنى هو 120 يوم ويجوز رفع الحد الأقصى إلى 
0 يوم وذلك حت خسامة الحويئة!. 


2 - نظام الاختبار القضائي: 


يطبق التشريع السويدي الاختبار القضائي على من يخلو سجله الإجرامي 
من أي سوابق قضائية» ونص في الباب (28) من قانون العقوبات السويدي على 
فة كمد أقصى 'لمذة اللفنار 41 


ميقي انون ا ر ا کو 

- شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص59 وما بعدها. 

دد انكل لي ار افا ن0 

+ مزان ار لر الحالية ر اف ا امز ا ن و371 281 
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ويعتبر الاختبار القضائي عقوبة أكثر من الحكم المشروطء حيث يتم 
بموجبه وضع الجاني تحت إشراف ضابط اختبار قضائي محترف يقدم هذا 
الضابط تقريرا إلى مجلس الإشراف» ويجوز لهذا المجلس في حالة عدم إتباع 
الجاني لتعليمات ضابط الاختبار توقيع عقوبة الحبس لمدة 15 يوم قيد التحقيق 
بشأن انتهاك شروط الاختبار القضائي» كما يجوز للمجلس أن يحيل الأمر إلى 


المدعي العام لإلغاء الوضع تحت الاختبار القضائي أو تقرير عقوبة جديدة!"). 


زوق جال قان ف ررد رل ل الات اع كول 
لعقوبة السجن!2. 


ثالثا: نظام العقوبات البديلة في فرنسا 


اتجهت فرنسا على غرار التشريعات الأوربية نحو الأخذ ببدائل العقوبة 
السالبة للحرية» ومن أهم البدائل التي أخذت بها: العمل للمنفعة العامة» المراقبة 
الالكترونية» الغرامة» الإفراج المشروط إيقاف تنفيذ العقوبة» نظام شبه الحرية. 


1 -العمل للمنفعة العامة: 


أوصى بتطبيق هذا النظام في فرنسا النائب في البرلمان 111/7410 وذلك 
عام 1883م لكن هذه التوصية مرت دون أن ينتبه إليها أحدء لينتظر أنصار هذا 
الفاح فنا كاف لوو رف ات مخ الكل ا تفا سن كان 
القانون رقم 83 -466 بتاريخ 10 حزيران 1983م» هذا القانون الذي استقرت 
أحكامه في المواد من 131 -08 وحتى 131 -32 من قانون العقوبات الفرنسي»› 
ويدعى هذا القانون (قانون التضامن) لأنه يمشل تضامنا مع المحكوم عليه من 
کل فرت الا اة ا 
(1) - عبد الله بن علي الخثعمي» المرجع السابق» ص81. 


)2( 2 المرجع نفسه» ص81 . 
(3) - صفا أوتاني» "العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة : دراسة مقارنة"'» المرجع السابق» ص448. 
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والجدير بالذكر أن القانون الفرنسي يعترف بثلاث صور لنظام العمل 
للمنفعة العامة من حيث كونه عقوبة أصلية للجنح بديلة لعقوبة الحبس بصفة 
عامة (المادة 131 -2 و131 -8 من قانون العقوبات الجديد)ء ومن حيث كونه 
عقوبة تكميلية بالنسبة لبعض جرائم ان محا سكن حملت ا وخ مجورة 
خاصة لنظام الوضع تحت الاختبار المقترن بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس!!. 


ويتم تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في فرنسا عن طريق إلزام المحكوم 
عليه بالقيام بعمل بدون أجرء لصالح مؤسسة عمومية» أو جمعية مصرح لها 
بذلك» لمدة تتراوح بين 20 و210 ساعة (131 -8 من قانون العقوبات) - وقدتم 
تخفيض الحد الأقصى من 240 إلى 210 ساعة بموجب القانون الصادر في 09 
مارس 2004م - ويكون ذلك بعد موافقة المحكوم عليه الذي يكون له الحق في 
رفض استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام '“. 


وقد أدى نجاح تطبيق عقوبة العمل للنفع العام إلى جعل العديد من قضاة 
تنفيذ الأحكام يعملون على إقناع مسؤولي الحكومة:؛ ومديري المؤسسات 
والجمعيات لخلق المزيد من فرص العمل في إطار العمل للمنفعة العامةء وتوفير 
الجو الملائم والدعم اللازم لضمان تأدية هذه العقوبة وتحقيق غرضها /3. 


2 - المراقبة الالكترونية: 


أخذ المشرع الفرنسي بالمراقبة الالكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة 
للحرية وذلك بموجب القانون رقم 7 -11059 الصادر في 9 ديسمبر 


(1) - شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص 49. 


(2) - Sarah 1217100, Sanctionner dans le respect des droits de l1 homme, 1701.2, Les alternatives û 
la détention, La Documentation Française, Paris, 2007, p63. 


(3)- Dominique Gaillardot, Op. Cit, D687. 
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7 . وأكمل عبر قانون 15 حزيران 2000م» وأخذ مكانه في المواد 
7-3 الى723 -13 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي» وبذلك أصبح 
السوار الالكتروني أسلوباً لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية بطريقة هي الأقرب لتقييد 
الحرية» وبعد ذلك صدر المرسوم رقم 2002 -479 بتاريخ 3 نيسان 2002م 
المتضمن أحكام الوضع قيد التطبيق لنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية» 
وة مكانه في المسواد.ن.10-57 وحتى ر .22-57 معن قانون الإجراءات 
الجزائية الفرنسي (القسم التنظيمي) مراسيم مجلس الدولة» وقد عدلت هذه الأحكام 
بموجب المرسوم رقم 2002 -479 بتاريخ 4 نيسان 2002م والمرسوم رقم 
4 -243 بتاريخ 17 آذار 2004“ . 


يقوم هذا الإجراء على بقاء المحكوم عليه» في بيته أو عند الشخص الذي 
يأويه لمدة معينة» يحددها القاضي» من 8 إلى 20 ساعة يومياء والأماكن التي 
يمكن أن يقصدها هي ذات صلة بالعمل, العلاج,التعليم,أو البحث عن العمل... 
بنظام مراقبة تسيره المؤسسة العقابية» يبعث هذا السوار موجات إلى علبة 
موصولة بالمقبس الكهربائي أوخط الهاتف» فإذا خرج الشخص من منزله خلال 
مدة الحبس» تطلق صفارة إنذار تعمل عن بعد في مركز المراقبة:؛ يقوم المراقب 
بعد التأكد بإيلاغ قاضي تطبيق العقوبات . 


ويشترط للوضع تحت المراقبة الالكترونية بالنسبة للمحكوم عليهم أن 
تكون مدة العقوبة السالبة للحرية أو مجموع مددها أو ما تبقى منها لا يتجاوز 


(1) - عمر سالم» المرجع السابق» ص31. 
(2) - صفا آوتاني"الوضع تحت المراقبة الالكترونية : السوار الالكتروني في السياسة العقابية الفرنسية"» المرجع 
السابق» ص136 . 


(3)- Serge Portelli, Op. Cit, p23. 
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01 وياحذ هذا التظام ضيغا فة فل القنانون الفز ئس يشيعت يمل أن 
يقرر بعد صدور الحكم للعقوبة السالبة للحريةء وأن يقرر كعقوبة بحد ذاتها تنطق 
بها المحكمة مباشرة في جلسة النطق بالحكم ويمكن أن يقرر بشكل تدبير لتأمين 
المراقبة الالكترونية كعقوبة بحد ذاتها من قبل المحكمة أثناء نطقها بالحكم (المادة 
2 -26 -1 المحدثتة بموجب القانون رقم 2004 -204 بتاريخ 9 آذار 0004م 
المادة 5) وذلك بالنسبة للمحكومين الذين تبرر أوضاعهم فرض الوضع تحت 
المراقبة الالكترونية» ويتمثل هذا التبرير في متابعة الدراسة أو ممارسة نشاط 
مهني أو ضرورة الخضوع لعلاج طبي على سبيل المثالء وفي حالة تقرير 
المحكمة للوضع تحت المراقبة الالكترونية فإن آلية وطريقة التنفيذ تترك لقاضي 
تنفيذ العقوبات الذي يحددها بموجب قرار قابل للطعن يتخذه خلال مدة أقصاها 4 
أشهر من التاريخ المحدد لتنفيذ الحكه”. 


وقد استفاد من نظام المراقبة الالكترونية في فرنسا 130 محكوم عليه سنة 
1م و953 في سنة 2002م» و948 في سنة 2003م» و2915 في سنة 
4مهم. و4128 في سنة 2005م» حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد المستفيدين 
5 في الفترة مابين 2002م و2006م» وهو ما يؤدي إلى التقليل من مشكلة 
ازدحام السجون» ويقلل من تكاليف الدولة» ويجنب الآثار السلبية للسجون!. 


)1(- René Lévy et Anna 8110171, L'expérimentation de placement sous surveillance 
électronique en françe et ses enseignements (2001-2004), Déviance et Société 4/2004 
(Vol.28), p432. 


(2) - صفا آوتاني» الوضع تحت المراقبة الالكترونية» المرجع السابق» ص ص137 -140. 


(3) - Sarah Dindo, Op. Cit, p87. 
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3 - الغرامة: 


نص المشرع الفرنسي على الغرامة اليومية كعقوبة بديلة للحبس حيث 
حددت المادة 5/131 من قانون العقوبات الفرنسي نطاق توقيع هذه العقوبة 
وضوابط تطبيقهاء حيث نصت المادة على أنه لا توقع هذه العقوبة إلا في الجنح 
المعاقب عليها بالحبس ويترتب على ذلك استبعاد تطبيقها في مجال المخالفات» 
إضافة إلى أنه يجب على القاضي عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية أن يأخذ في 
اعتباره دخل المتهم وأعبائه» ويشترط أن لا يزيد هذا المبلغ على 2000 فرنك» 
مع مراعاة جسامة الجريمة المرتكبة عند تحديد أيام الغرامة التي يشترط أن لا 
يتجاوز عددها 360 يوم» ويكون المبلغ الإجمالي للغرامة مستحقا في نهاية المدة 
المطابقة لعدد أيام الغرامة المحكوم بها (المادة 131 -25 ف 1 من قانون 
العقوبات الفرنسي)» كما يمكن أن يتم تنفيذ عقوبة الغرامة اليومية بالتقسيط إذا 
دعت لذلك مبررات جدية (المادة 132 -27 من قانون العقوبات الفرنسي)!". 


4 - الإفراج المشروط: 


وظهرت فكرة نظام الإفراج الشرطي مع الدراسة التي قام بها غابريال 
مير ابو | Honoré‏ 411 1/1170 005711 وبونقيل دي ما رسانجي  Bonneville-‏ 
yرMarsang‏ 126 » وقدمت سنة 1847م إلى الجمعية الوطنية الفرنسية وكنتيجة 
لها طبقت في فرنسا سنة 1885.. 

وقد أخذ المشرع الفرنسي بنظام الإفراج الشرطي في المواد 729 -733 
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية» فقنص المادة 729 من القانون المذكور 
على أن المحكوم عليهم بعقوبة أو أكثر من العقوبات السالبة للحرية يمكنهم 
الاستفادة من الإفراج الشرطي إذا قدموا تعهدات جدية على تأقلمهم وتآلفهم 


(1) - شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص61 وما بعدها. 
(2) 9 سامي نصرء المرجع السابق» ص35. 
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الاجتماعي» والحد الأدنى للمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في المؤسسة 
العقابية هي نصف المدة المحكوم بها بالنسبة للمبتدئ» وثلثها بالنسبة للعائدء ولا 
تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمجرم العادي ولا عن ستة أشهر بالنسبة للمجرم 
العائد (المادة 729 /02 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي)ء أما إذا كانت 
العقوبة السالبة للحرية مؤبدة فالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه منها في 
المؤسسة العقابية هي 15 سنة (المادة 3/729 من قانون الإجراءات الجنائية 


اقرف 


وقد نص المشرع الفرنسي على تحديد مدة الإفراج بقرار الإفراج على أن 
لا تقل عن المدة المتبقية من العقوبة» ويجوز أن تتجاوزها بما لا يزيد عن سنة 
ولقاضي تطبيق العقوبات تعديلها بين هذين الحدين (المادة 732 /2 من قانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسي)ء أما إذا كانت العقوبة مؤبدة فمدة الإفراج تحدد 
بقرار الإفراج مابين 5 سنوات و10 سنوات (المادة3/732 من قانون الإجراءات 
الجنائية الفرنسي)ء وقد نصت المادة (731من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 
على جواز أن ترتهن الاسنفادة من الإفراج الشرطي بشروط خاصة وتدابير 
مساعدة ورقابة» تستهدف تسهيل تأهيل المفرج عنهم والتحقق من ذلك'. 
5 - إيقاف تنفيذ العقوبة: 

يقصد بهذا النظام أن يأمر القاضي بوقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على 
الجاني لمدة معينة يحددها القانون» فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى 
خلال هذه المدة يعفى نهائيا من تنفيذ العقوبة» ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم 
يكن أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغي وقف التنفيذ وتنفذ فيه 
العقوبة المحكوم بها . 
(1) - خالد سعود بشير الجبورء المرجع السابق» ص278. 
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E E ا‎ TA EA 

العقابية» ومحاولة إصلاحه بشتى الطرق التي تؤدي هذه الوظيفة» ويعتبر نظام 
وقف التنفيذ من الضرق التي سمح بها القانون وأخضعها للسلطة التقديرية 
للقاضي» حيث يقوم هذا النظام على مجرد تهديد المحكوم عليه بإيقاع العقوبة 
المحكوم بها على الجاني إذا ما اققرف جريمة جديدة خلال مدة محددة تكون 
بمثابة فترة للتجربةء فلا يوجد مبرر لتنفيذها إذا ما ثبت من خلال ظروف 
المحكوم عليه عدم عودته إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى وهذا يرجع الى اقتساع 


القاضي ور 3 


وفضلاً عن نظام وقف التنفيذ البسيط يعرف التشريع الفرنسي نظام الجمع 
بين إيقاف التنفيذ والوضع تحت الاختبار (المواد من 738 إلى غاية 747 من 
قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي)ء حيث يحكم على الجاني بعقوبة جنائية مع 
وقف تنفيذها مدة معينة في خلال هذه الفقترة يخضع الجاني لعدد من القيود 
والالتزامات» وما يميزه عن وقف التنفيذ البسيط كون هذا الأخير له دور سلبي 
محض يتمثل في مجرد التهديد بتنفيذ الحكم إذا صدر من المحكوم عليه ما يجعله 
غين دين اها درن أن يحضم الموقفوت :سد بالتفؤية لاي دين مساءدة 
أو رقابة» فإيقاف التنفيذ العادي يترك الجاني دون مساعدة على مقاومة العوامل 
الأخرابية الكافنة أو اة به 


يشترط المشرع الفرنسي في المادة (132 -31 من قانون العقوبات 
الفونني) شبرظأ هاما في العقوية التؤقوف يدها وهي أن:تكوقن لما فة 
بالحبس الذي لا تزيد مدته عن 5 سنواتء أو الغرامة أو الغرامة اليومية أو 
بعقوبة سالبة أو مقيدة للحقوق من العقوبات المنصوص عليها في المادة (131 - 
(1) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص 495. 
(2) - أحمد لطفي السيد مرعيء التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة» حقوق» نشرة شهرية 


تصدرها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» السنة الثانيةء عدد 18ء مايو 2007ء الرياض» المملكة العربية السعوديةء 
ص 06. 


-131 - 


الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


6)» وقد استثنى المشرع الفرنسي عقوبات المصادرة وغلق المنشأة» ونشر الحكم 
من تطبيق نظام إيقاف التنفيذ عليهاء كما استثنى المشرع في المادة (132 -34 
من قانون العقوبات الفرنسي العقوبة المصادرة من بين العقوبات التي يمكن 
تطبيق إيقاف التنفيذ عليها والمنصوص عليها في المادة (131 -14)ء بينما نص 
المشرع على إمكانية تطبيق إيقاف التنفيذ على الأحكام التي تتضمن عقوبة سالبة 
اده السورق EE ag‏ 


أما بالنسبة للمخالفات يطبق وقف التنفيذ على العقوبات السالبة أو المقيدة 
للحقوق المنصوص عليها في المادة (132 -14) - فيما عدا المصادرة -» كما 
يطبق على العقوبات التكميلية المبينة في المادة (131 -16) ماعدا مصادرة 
السلاح أو مصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو الأشياء 
المحصلة منهاء ويطبق أيضا على الغرامة المحكوم بها من أجل المخالفات من 
الدرجة الخامسة (الفقرة الأولى من المادة 132 -34 من قانون العقوبات 


الفرنسي)21). 
6 - نظام شبه الحرية: 


كما أجاز المشرع الفرنسي للقاضي إذا حكم بعقوبة الحبس بمدة سنة أو اقل أن 
يقرر تنفيذ الحبس المحكوم به وفقا لنظام شبه الحرية» بحيث يسمح للمحكوم عليه خارج 
المؤسسة العقابية وبدون رقابة مستمرة بممارسة أحد الأعمال الفنية أو تلقي تعليما في أحد 
المؤسسات العقابية أو أن يتدرب على إحدى المهن أو الخضوع لبرنامج علاجي؛ ويجب 
عليه بعد انتهاء مدة العمل أو التعليم أو العلاج أن يعود إلى السجنء ويتمتع المحكوم عليه 
بحرية شبه كاملة في الفترة التي يقضيها خارج أسوار السجن (المادة 132 -25من قانون 
العقوبات الفرنسي)!. 


(1) - أيمن رمضان الزينيء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة» المرجع السابق» ص250. 
(2) - شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص25 وما بعدها. 
(3) - خالد سعود بشير الجبورء المرجع السابقء ص192. 
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كذلك يطبق المشرع الفرنسي نظام الحبس المنزلي على البالغين والأحداث 
على حد سواءء فبالنسبة للبالغين ووفقا للمادة (7-723) من قانون الإجراءات 
الجنائية الفرنسي فإنه يجوز للقاضي المشرف على تطبيق العقوبة أن يصدر أمرا 
بإخضاع المحكوم عليه بالحبس المنزلي بناء على طلب يقدم سواء منه» أو من 
النائب العام؛ إذا ما كانت مدة العقوبة أو العفوبات السالبة للحرية الصادرة ضده 
تان ا اها وا اا ا ت ى خت اتاد (08-20) ن 
فانوق الإجراءات الجنائية الفرشيمي و المضافة بالقتانون الصسائز في 19 ديسمين 
فنعا 21997 فلح سرن ال معن 107-723 الج 133723 فسن قنانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسي والخاصة بالمراقبة الالكترونية والحبس المنزنلي 
على لحف 


تتباين العقوبات البديلة في الدول الغربية من دولة لأخرىء فنتيجة لتطور 
السياسية العقابية أدخل نظام وقف التنفيذ إلى البرتغال سنة 1894م» وإيطاليا 
سنة1904م والدنمارك سنة 1905م» وسويسرا سنة 1906م» وإسبانيا سنة 
8م وفي اليونان سنة 1911م» وفي النمسا سنة 1930.. 


أما بالنسبة للمراقبة الالكترونية فقد بدأ التوجه إليها بشكل ملحوظ في 
الآونة الأخيرة في معظم الدول الأوروبية» كأحد البدائل للعقوبة السالبة للحرية › 
ك ت دى قوسي فلي كل يسن امكو وفوا راك راو سين 
الإحصائيات إلى أن حوالي 9000 شخص في أوروبا يخضعون للمراقبة 
الالكترونيةء ولقد عنى المشرع الألماني بالحد من العقوبة السالبة للحرية 
قصيرة المدة فقضى على توقيعها إلا في الحالات الاستثنائية. 


(1) - أيمن رمضان الزيني» الحبس المنزلي» المرجع السابق» ص92 وما بعدها. 


(3)- René Lévy et Anna Pitoun, Op. Cit, p p 411-412. 
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وقد أدخل العمل للمنفعة العامة إلى التشريعات العقابية أول مرة في 
انكلترا عام 1972ءم» بموجب قانون العدالة الجزائية الذي أقر نتيجة لتقرير 
المجلس الاستشاري حول النظام الجزائي» وفي عام 1976م أدخلت ولاية كيبك 
الكندية نظام العمل للمنفعة العامة كتجربة أولية في بعض المقاطعات» إلا أن 
نجاح التجربة دفع بالولاية إلى تعميمها على كامل الولاية في عام 1980م» وفي 
اليونان أدخل هذا النظام بموجب قانون تنظيم المؤسسات العقابية اليوناني الصادر 
بموجب القانون رقم 1851 لعام 1989م» والذي دخل حيز التنفيذ بدءا من الأول 
من كانون الثاني 1990م: واعتمدت ألمانيا هذا النظام ليكون أحد الالتزامات 
المفروضة في نظام الاختبار مع الوضع قيد التجربة (المادة 56 من قانون 
العقوبات الألماني)""ء ولقد عنى المشرع الألماني بالحد من العقوبة السالبة 
للحرية قصيرة المدة فقضى على توقيعها إلا في الحالات الاستثنائية!”. 


يتبن مما سبق أن الدول الغربية قد حرصت على تطوير أنظمتها العقابية» 
وجعل التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي الهدف الأساسي للعقوبة:؛ بعيدا عن 
اللجوء للعقوبة السالبة للحرية» وهذا في ظل تنظيم تشريعي واضح ومحدد 
المعالم. 


الفرع الثاني: بدائل العقوبة السالبة للحرية في بعض الدول العربية 
هناك ت ا .مق ا ل ا كس اا ع ا ا ميق 
العقوبة السالبة للحرية خصوصا في الجرائم البسيطةء إلا أن هذا التوجه لم يتخذ 


كيانه التشريعي في القوانين المعمول بها سوى في اليسير منهاء وتركز الدول 
العربية على بعض البدائل التي تبقى هي السائدة في النظام العقابي العربي كنظام 


(1) - صفاء آوتاني» العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة : دراسة مقارنةء المرجع السابقء 
ص ص 448 -450. 
(2) - فيصل نسيغةء المرجع السابق» ص176. 
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وقف التنفيذ» والغرامة"» وسوف نتطرق إلى بعض الدول العربية لمعرفة أهم 
الأنظمة البديلة المعمول بها. 


أولا: نظام العقوبات البديلة في التشريع المصري 


من أهم بدائل العقوبة السالبة للحرية والتي أخذ بها التشريع المصري 
نظام وقف تنفيذ العقوبةء الاختبار القضائي» الغرامة الجنائية:؛ الإفراج الشرطيء 
الوضع تحت المراقبةء العمل للمنفعة العامة. 


1 - وقف تنفيذ العقوبة: 


أدخل نظام وقف التنفيذ لأول مرة في قانون العقوبات المصري الصادر 
في 14 فبراير 1904م: وقد أخذ المشرع المصري بنظام وقف التنفيذ ووضع 
أحكامه في المواد من 55 إلى 59 من قانون العقوبات المصري حيث نصت 
المادة 55 من قانون العقوبات المصري على أن تنفيذ العقوبة يعلق على شرط 
عدم ارتكاب جريمة أخرى خلال مدة معينة:» إذا رأى القاضي من أخلاق 
المحكوم عليه وسلوكه وماضيه أن إيقاف التنفيذ كافي لإنذاره وتهذييه» ويجوز 
وقف التنفيذ في الجنايات والجنح بشرط أن يحكم فيها بعقوبة الغرامة أو الحبس 
الذي لا تزيد مدته عن سنة» ولا يجوز ذلك في المخالفات» ويجوز إيقاف التنفيذ 
بغض النظر عن سوابق المحكوم عليه؛ وكل ما يتطلبه القانون هو أن يكون 
للمحكوم عليه من أخلاقه أو طباعه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة؛ ما 
يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الجريمة مرة أخرىء ويصدر الأمر بإيقاف 


تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا!. 


(1) - عبد الله بن علي الخثعميء المرجع السابق» ص89. 
(2) - خالد سعود بشير الجبور» المرجع السابق» ص 194 وما بعدها. 
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2 - الاختبار القضائي: 


لقد نص قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996م على نظام الاختبار 
القضائي بوصفه من ضمن التدابير المحتمل تطبيقها على الطفل الذي لا يتجاوز 
سنه الخامسة عشر سنة إذا ارتكب جريمة؛ وقد نصت المادة 106 من قانون 
الطفل على أن يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت 
الإشراف والتوجيه مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة: ولا يجوز أن 
تزيد مدة الاختبار القضائي عن ثلاث سنواتء وإذا فشل الطفل في الاختبار 
يعرض على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في المادة 101 


ا : 1 
من القانون المذكور!!. 


كما نصث المادة 110 من قانون الطفل على أن تنتهي حتماً جميع التدابير 
التقويمية المبينة في المادة 101 ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين» ومع 
ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ 
رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي 
وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين» وهي الحالة والوحيدة التي أخذ فيها القانون 
المصري بنظام الاختبار القضائي لمن تجاوز سن الرشد الجنائي'“. 


3 - الغرامة الجنائية: 

نص المشرع المصري على الغرامة كعقوبة أصلية أو تكميلية لاقتقراف 
جرائم الجنايات والجنح والمخالفات» ولكن المشرع المصري لم ينص عليها 
كعقوبة تبعية» وحدد المشرع المصري في المادة 22 من قانون العقوبات 100 
قرش كحد أدنى لقيمتها في مواد الجنح و500 جنيه كحد أقصى لتقيمتهاء مالم 


(1) - شريف سيد كامل» المرجع السابق» ص44 وما بعدها. 
(2) - خالد سعود بشير الجبورء المرجع السابق» ص205 وما بعدها. 
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يحدد القانون مقدارا للغرامة يخالف المقدار المنصوص عليه في هذه المادة 
وعلى الرغم من أن القاعدة الأساسية في تحديد قيمة الغرامة هي وضعها بين 
حدين أدنى وأقصىء فإن المشرع المصري قد حدد في بعض الأحيان قيمة 
الغرامة بحسب الضرر الناجم عن الجريمة:» أو الفائدة التي عادت على الجاني 
من اقترافه» حيث نص المشرع المصري في المادة 103 من قانون العقوبات 
على معاقبة الموظف العمومي الذي يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا 
بعطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بالغرامة التي لا يقل الحد الأدنى لمقدارها 
عن 1000جنيه»ء ولا يزيد حدها الأقصى عن القيمة التي طلبها أو قبلها أو أخذ 
زهدا ھا من راق كنا تعن ال وة المضصوى کے اة 118ح اون 
العقوبات على معاقبة من يقترف جريمة اختلاس أموال أميرية بغرامة مساوية 
لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعةء ووضع المشرع المصري 
حدا أدنى لقيمة الغرامة في هذه الحالة وهو 500 جنيه»ء ويلاحظ أن المشرع 
المصري في هذه المادة سار على نفس السياسة التشريعية التي سار عليها في 
المادة 79 من عدم وضع معايير أو قواعد يسترشد بها القاضي في تقديره لقيمة 
المنفعة أو الربح/!). 


4 - الإفراج الشرطي: 


(52 -64) من قانون تنظيم السجون المصري باعتبار أن الإفراج الشرطي من 
وسائل تنفيذ العقوبة» حيث يجوز الإفراج تحت الشرط عن كل محكوم عليه نهائيا 
بعقوبة مقيدة للحرية» إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة» وكان سلوكه 
أثناء تواجده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسهء وذلك ما لم يكن في الإفراج 
عنه خطر على الأمن العام» ويجب أن لا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه 


(1) - أيمن رمضان الزينيء العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة» المرجع السابق» ص367 وما بعدها. 


E 
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في السجن عن تسعة (09) أشهر وهو الشرط الذي أضافته المادة 01/54 من 
نفس القانون» وقد نصت المادة 56 من نفس القانون على أن يكون المحكوم عليه 
قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المستحيل الوفاء 
بهاء وفي حالة العقوبة المؤبدة حدد المشرع المصري المدة التي تسبق الإفراج 
الشرطي بعشرين 20 سنة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 03/52 من قانون 
تنظيم السجون» وقد بينت المادة 54 حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية المقضي 
بها وتباين أنواعها!"'. 


5 - الوضع تحت المراقبة: 


نص المشرع المصري على المراقبة كعقوبة أصلية لبعض أنماط الجرائم 
مثل جرائم التشرد والاشتباه (المادتين 2 - 3 من المرسوم رقم 98 لسنة 
5م ) كما نص على المراقبة كعقوبة تبعية لبعض الأنماط من العقوبات 
الأصليةء مثل عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن في جرائم معينة منها: جرائم 
تزييف النقود» أو السرقةء أو إتلاف المزروعات» كما نص المشرع المصري 
على المراقبة كعقوبة تكميلية لبعض الأنماط من العقوبات مثل: الحبس في جرائم 
العود في السرقة (المادة 320 من قانون العقوبات)ء أو جرائم إتلاف المزروعات 
(367 من قانون العقوبات)» ونص المشرع في المادة 27 من قانون العقوبات 
المصري على أن تكون مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عندما 
تكون المراقبة عقوبة تبعية» أما إذا كانت عقوبة أصلية أو تكميلية فحدد المشرع 
حدين أدنى وأقصى لمدتهاء ويبدأ سريان مدة المراقبة من يوم صيرورة الحكم 
نهائيا إذا كانت المراقبة عقوبة أصليةء أما إذا كانت عقوبة تكميلية أو تبعية فييداً 
سريانها من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية» وقد أسند المشرع لقسم الشرطة 
المختص مهمة تنفيذ أحكام المراقبة!2. 


(1) - خالد سعود بشير الجبور» المرجع السابق» ص 275 وما بعدها. 
(2) - أيمن رمضان الزيني» العقوبة سالبة للحرية القصيرة المدة المرجع السابق» ص 313 وما بعدها. 
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6 - العمل للمنفعة العامة: 


من القوانين العربية التي تبنت العمل للمنفعة العامة القانون المصري 
وبموجب أحكام هذا القانون» إما أن يكون العمل للمنفعة العامة عقوبة بديلة 
للحبس قصير المدة» أو بديلاً للإكراه البدني» وقد نصت على النوع الأول المادة 
8 من قانون العقوبات المصري والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية 
المصري بحيث يجوز لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاشة أشهر أن 
يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه؛ تشغيله خارج السجن وفقالما هو مُقرر 
بالمواد 520 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية المصري وذلك مالم ينص 
الحكم على حرمانه من هذا الخيارء أما الشكل الآخر للعمل للمنفعة العامة فهو 
كبديل للإكراه البدني» باعتباره وسيلة لتحصيل الغرامة التي يمتنع المحكوم عليه 
عن دفعها أو يعجز عن دفعها والمنصوص عليه في المواد 520 -523 من قانون 
الراك الجاكدة اس 


ثانيا: نظام العقوبات البديلة في التشريع الأردني 


لقتني القانون: الأرذتي كغ ر دمن الأنظية الأخزى ددا من الإجدائل 
لعقوبة السجن يمكن إيجازها فيما يلي: 
1 - وقف التنفيد: 

أدخل المشرع الأردني نظام وقف تنفيذ العقوبة ضمن قانون العقوبات 
المعدل رقم 9 لسنة 1988م» وحسب ما جاء في نص المادة 54مكرر من 
قانون العقوبات الأردني» فإن نظام وقف التنفيذ اقتصر في جواز تطبيقه على 
الجنايات والجنح - دون المخالفات - سواء تعلق الأمر بالحبس أو الغرامة» وعلى 


ا فاد اراي العيل: فة اة فى اا ا افر ره مقار لر اسايق سن 451 
وما بعدها, 
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العقوبات الجنائية والجنحوية التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة واحدة مع 
ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه سوف يقلع عن ارتكاب 
الجريمة!"'. 


إذا أخل المحكوم عليه بالشروط التي وضعها القانون وقيده بها خلال فترة 
وقف التنفيذ جاز إلغاء وقف التنفيذء ويكون ذلك في حالة ما إذا صدر على 
المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل 
ارتكبه قبل صدور أمر وقف التنفيذ أو بعد صدوره» أو في حالة صدور حكم 
ضد المستفيد من الإفراج المشروط قبل الأمر بوقف التنفيذ ولم تعلم به المحكمة 
في حينه» وفي حالة انقضاء مدة وقف التنفيذ دون توافر إحدى الحالتين التي 
أجاز فيها القانون إلغاء وقف التنفيذ تسقط العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية» 
ويزول الحكم بالإدانة وكأنه لم يكن» وتزول الآشار الجنائية المترتبة عليه ولا يعد 
سابقة في التكرار . 
2 - الإقامة الجبرية: 

يعتبر التشريع الأردني وضع الشخص تحت رقابة الشرطة من التدابير 
الوقائية لمواجهة حالات الخطورة الإجرامية لبعض فثات المجرمين» وقد تضمن 
قانون منع الجرائم رقم(7) لسنة 1954م بعض الأحكام والقواعد الخاصة بتدابير 
فرض الإقامة الجبرية”. 


)1( - محمد علي السالم عياد الحلبي» المرجع السابق» ص ص 360 -361. 
(2) - المرجع نفسه» ص ص366 -369. 
)3 - يوسف فهد الكساسبة» المرجع السابق» ص 297. 
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3 - الإفراج الشرطي: 


يتفق القانون الأردني مع قوانين السجون العربية في وجوب قضاء 
المحكوم عليه لثلاثة أرباع المدة المحكوم بها داخل المؤسسة العقابيةء لإمكان 
الإفراج عنه بعد تحقق الشروط الأخرىء أما إذا كانت عقوبة المحكوم عليه هي 
عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فيشترط استكمال النزيل على الأقل عشرين عاما 
من عقوبته» والإعفاء من ربع المدة في القانون الأردني ما هو إلا امتياز للحث 
على الالتزام بالانضباط في السجن» ويختلف نظام الإفراج الشرطي عن باقي 
التشريعات الأخرىء التي يبقى فيها المحكوم عليه مهددا بتنفيذ باقي مدة العقوبة 
13 اللي الاق الس مسيه ستو متلو كه و TE E‏ اوعضي مر E E‏ 
المفرج عنهء فالوضع في القانون الأردني يختلف تماما عن ذلك حيث أن المفرج 
عنه لا يكون مهددا بتنفيذ باقي المدة بعد الإفراج عنه!". 


تختلف الدول العربية في مدى أخذها بالعقوبات البديلةء فوقف التنفيذ مثلاً 
تدبير نصت عليه معظم التشريعات العربية نذكر منها: القانون اللبناني في المواد 
من169 إلى 172 من قانون العقوبات» والقانون اللييي في المواد من 112 إلى 
5 من قانون العقوبات والكويتي في المادة 82 من قانون الجزاء لسنة 
0 ويكون نظام وقف التنفيذ إما مشروطا أو غير مشروطهء ويقرر في 
الجرائم البسيطة متى كان مرتكبها حسن السلوك ودون سوابق» وتمتد مدد وقفف 
التنفيذ بين ثلاث وخمس سنوات كحد أقصى وتعتبر بعدها العقوبة كأن لم تكن» 
ومن الدول العربية التي أخذت بهذا النظام قطر وتونس» ويقتصر هذا النظام على 
الأحداث المنحرفين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتونس والعراق»› 
وتأخذ السودان والكويت بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي أو المراقبة 


(1) - خالد سعود بشير الجبور» المرجع السابق» ص 281 وما بعدها. 
0+ فل رخ اسا م 6ا 
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الاجتماعية» بينما يقتصر الأمر على الأحداث المنحرفين في كل من الإمارات 
العربية المتحدة وتونس والعراق» وتأخذ بعض الدول بنظام المنع من الإقامة 
كتدبير أصلي كما هو الحال في دولة الإمارات العربية؛ وتحصره بعض الدول 
في جرائم معينة كجرائم المخدرات متل تونس وقطرء والغاية من هذا النظام 
إبعاد المحكوم عليه عن الأمكنة التي تؤثر في سلوكه؛ ويعتبر العمل للمنفعة 
العامة عقوبة بديلة واردة في أغلب التشريعات العربية ولكن في الجرائم 
البسيطة". 


(1) - عبد الله بن علي الختعمي» المرجع السابق» ص89 وما بعدها. 
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المبحث الثالث 
نظام العقوبات البديلة في التشريع الجزائري 
لقد نص قانون العقوبات الجزائري على إمكانية اللجوء إلى عقوبات بديلة 
للعقوبة السالبة للحرية» وبصفة خاصة بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة 
المدة» وقد انتهج المشرع الجزائري هذا النظام اقتداء بالعديد من التشريعات 
المقارنة» في محاولة منه إلى التقليص من نظام العقوبات السالبة للحرية لما 
NE BS‏ قف بعاتفا أمام البرامج التأهيلية والأمنية هذا من جهةةء 
aa a aS CS‏ 
وعليه سوف تكون دراستنا لهذا المبحث مقسمة إلى ثلاثة مطالب نتناول 
في المطلب الأول الغرامة ووقف التنفيذ» أما في المطلب الثاني فسنتطرق إلى 
عقوبة العمل للنفع العام ونتناول في المطلب الثالث الإفراج المشروط. 


المطلب الأول:الغرامة ووقف تنفيذ العقوبة 


يمك اعفان E A‏ مسق الحذ اتن AE‏ 
ار رقع سوا ا 


الفرع الأول: الغرامة 


تعتبر الغرامة بديلا عن العقوبة السالبة للحرية حيث يرد النص عليها في 
ا غ ا الحسوين س لحنت و درك 
بتقريرها "الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين". فيمكن للقاضي أن يحكم 


(1) - يوسف فهد الكساسبة» المرجع السابق» ص 289. 


-143 - 


الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


بالغرائة بدلا من اين اكات ,الخ رر اجر اة الجا غر بالعشة من 
الحدة درجة تقتضي توقيع عقوبة الحبس عليه" . 


وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع قد أعطى 
للقاضي الجزائي في بعض الجنح سلطة الاختيار بين نوعين من العقوبة وهما 
الحبس والغرامة» كما هو الحال لجنح العصيان البسيط في المادة 184 من ق ع 
9 من ق ع ج» إلى غير ذلك من الأمثلة التي يجوز فيها للقاضي أن يحكم 
بالعقوبتين معا أو بإحدى هاتين العقوبتين» وفي مجال المخالفات وتحديدا الففة 
الثانية فإن عقوبة الغرامة هي الأساسء أما عقوبة الحبس فتبقى جوازيه تخضع 
للسلطة التقديرية للقاضي!©. 


ومن جهة أخرى نجد أن المشرع في بعض الجنح لم يقرر فيها إلا 
الغرامة وحدهاء أي لم يقرر الحبس إلى جانبها كما هو الحال في جنح تجاوز 
السلطات الإدارية لحدودها (المادة 118من ق ع ج)ء ونكران العدالة (المادة 
6 من ق ع ج)ء وممارسة وظيفة عمومية قبل تأدية اليمين (المادة 141 ق ع 
ج)» والإخلال بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة للتصدير (المادة 170 من ق ع 
ج)ء وانتحال اسم الغير (المادة 247 ق ع ج)!3. 


وقد أجاز المشرع الجزائري للقضاء الحكم بعقوبة الغرامة فقط عوضا 
عن الحبس في الجنح والمخالفات وهذا في حالة توافر الظروف القضائية 
المخففة» والتي تمثل الأسباب والمبررات التي يس تخلص منها القاضي العناصر 
والوقائع التي تضعف من جسامة العمل الإجرامي ماديا أو مسؤولية مرتكبه 


(2) - ترانتي ياسين» تقدير العقوبة في القانون الجزائي الجزائري» مذكرة نهاية التكوين» المدرسة العليا للقضاءء 
الجزائر» 2004 -2007» ص 29. 
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+5 شخصياء و هذه الظروف غير مبينة قانونا بل هي متروكة لتقدير القاضي وتخول 
له في حالة توافرها الحق في تخفيض العقوبة إلى الحدود التي عينها القانون'. 


وقد اعتمد المشرع الجزائري الظروف المخففة منذ صدور قانون 
العقوبات بموجب الأمر المؤرخ في 1966/06/08ء وتركها المشرع لتقدير 
القاضي فلم يحصرها ولم يحدد مض مونهاء واقتصر في المادة 53 ق ع ج على 
بيان الحدود التي يصح للقاضي أن ينزل إليها عند قيام الظروف المخففة. 


وفي حديثنا عن عقوبة الغرامة في حالة توافر الظروف المخففة ينبغي 
التمييز بين الجنح والمخالفات وفقا لما نص عليه قانون العقوبات الجزائري في 
هذه الحالة. 


أولا: في مواد الجنح 

يميز المشرع الجزائري في هذه الحالة بين المسبوق قضائيا وغير 
المبيوق قافا على انحن الال : 
1. إذا كان المحكوم عليه غير مسبوق قضائيا: 

وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 53 مكرر 4 ق 


ع ج المستحدثة اثر تعديل قانون العقوبات الجزائري سنة 06م والتني تبين 
كيفية تطبيق ظروف التخفيف في مواد الجنح كالأتي: 


٠ )1(‏ عناذفاظمة الزهراء: :تقدين الجزاء؛ الجداتي في قائون العقوبات الجزائري» مذكرة 'فخرج لنيل إجازة المدرسة 
العليا للقضاءء الدفعة 16ء الجزائري» 2005 -2008» ص17 وما بعدها. 

(2) - أحسن بوسقيعة» المرجع السابق» ص290. 

(3) - المادة 53 مكرر04ء الأمر رقم 66 -156 المتضمن قانون العقوبات» المستحدثة بالمادة 15» القانون 06 -23 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات» المرجع السابق» ص16. 
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بالنسبة للمحكوم عليه غير المسبوق قضائيا فإذا تقرر إفادته بظروف التخفيف فان 


تخفيض العقوبة يكون كالأتي: 


أ - حالة كون العقوبة المقرة قانونا هي الحبس (و/أو) الغرامة. يكون 
للقاضي سلطة الاختيار بين: 


- تخفيض عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج. 
- الحكم بالحبس فقط أو الغرامة فقط شرط ألا تقل مدة الحبس أو قيمة 
الغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة. 


ب - إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الحبس فقط فانه يجوز للقاضي 
استبدالها بغرامة بشرط ألا تقل عن 20.000دج ولا تتجاوز 500.000دج. 


ومن الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة جنحة السرقة 
المنصوص عليها في المادة 350 ق ع ج» والمعاقب عليها بالحبس من سنة إلى 
خمس سنوات وبغرامة 100.000دج إلى 500.000 دج» ففي حالة إفادة 
الشخص بظروف مخففة يجوز الحكم عليه بالعقوبتين معاء مع إمكانية تخفيض 
عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج» كما يجوز الحكم عليه 
بعقوبة الحبس فحسب أو الغرامة فحسبء فإذا كان بالحبس فقط فلا يجب أن يقل 
عن سنة وهو الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقرر قانونا للجريمة:؛ وإذا كان الحكم 
بالغرامة فقط فلا يجوز أن تقل عن 100.000 دج وهو الحد الأدنى لعقوبة 
الغو ان التقوو ف ال 


ومن الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة جنحة تزوير إقرار أو 
شهادة المنصوص عليها في المادة 8 ق ع ج والمعاقب عليها بالحبس من 
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هاتين العقوبتين!!. 


2 - إذا كان المحكوم عليه مسبوق قضائيا (بما فيها حالة العود): 


ويقصد بالمسبوق قضائيا حسب ما جاء في المادة 53 مكرر5 ق ع ج: 


كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحريةء مشمولة أو 
غير مشمولة بوقف التنفيذ من أجل جناية أو جنحة من القانون العاه©). 


وهو مفهوم أوسع من العود المعرف في المواد 54 إلى غاية 54 مكرر4 
ق ع ج» لاسيما عندما يتعلق الأمر بالجنح والمخالفات التي يشترط فيها المشرع 
التمائل بين الجريمة السابقة واللاحقة ومرور مدة من الزمن بينها!”. 


يميز المشرع في حالة كون المحكوم عليه مسبوق قضائياً وهي الحالة 
المنصوص عليها في الفقرة الثالشة من المادة 53 مكرر4 ق ع ج» بين الجرائم 
العمدية وغير العمديةء ففي الحالة الأولى العمدية نميز أربعة فرضيات وفقاً لما 
ل لكا 


- إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس أو الغرامة أو إحداهماء فلا 
يجوز تخفيض عقوبة الحبس ولا عقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر للجنحة 
المرتكبة. 


(2) - المادة 53 مكرر5 الأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات» المستحدثة بالمادة 15ء القانون 06 -23 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات» المرجع السابق» ص17. 
(4) - المرجع نفسه» ص301 . 
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- إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس والغرامةء ففي هذه الحالة 
يجنبه الک بالتقويتين مخ وان تخت ا ال ال الأدشن انون قافا 


- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي , الحنبين فط فة يجوز تخفض 
ع ات إلى الكد: ا لرن اتر ال برو اتدل لكين 
Ê‏ 


- إذا كانت العقوبة المقررة قانوناً هي الغرامة فحسبء يجوز تخفيض 
حَقَوَية الغزائنة اة الا انقزر فاقوا اة 


أما في الحالة التي تكون فيها الجنحة غير عمدية فالمشرع لم يشر 
صراحة إلى هذه الصورة» وإنما يستخلص ذلك من الصورة الأولى التي اشترط 
فيها المشرع أن تكون الجنحة مرتكبة عمداء وبمفهوم المخالفة إن حكم الفقرة 
الأول من المادة 53 مكرر4 ق ع ج هو الذي ينطبق عليهاء أي أنها تخضع من 
حيث تطبيق الظروف المخففة لنفس القواعد التي تحكم الشخص المدان الذي 
ليست له سوابق قضائية» ومن قبيل الجنح غير العمدية المعاقب عليها بالحبس أو 
الغرامة نذكر: جنحة الجرح الخطأ المؤدي إلى عجز عن العمل لمدة تتجاوز 
ثلاثة (03) أشهر المنصوص عليها في المادة 289 من قانون العقوبات والمعاققب 
عليها بالحبس من شهرين إلى ستتين وبغرامة من 20.000 دج إلى 
0 دج» أو بإحدى هاتين العقوبتين» ويجوز في حالة إفادة المحكوم عليه 
بظروف مخففة الحكم بالحبس فحسب وتخفيض العقوبة إلى شهرين» أو الحكم 
بالغرامة فحسب وتخفيضها إلى 200.000 ج . 
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ثانيا: في مواد المخالفات 


تختلف آثار منح الظروف المخففة في مواد المخالفات حسب العقوبة 
المقررة قانوناً والسوابق القضائية للمحكوم عليه» ففي حالة كون الجاني عائدا 
(المادة 53 مكرر 6 فقرة 1 ق ع ج) فلا يجوز تخفيضها أقل من الحد الأدنى 
المقرر قانوناً للمخالفة المرتكبة سواء كانت العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس أو 
الغرامةء كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين على النحو السابق في مواد 
الجنح» أما في حالة التي لا يكون فيها الجاني في حالة عود (المادة 53 مكرر6 
فقرة 2 ق ع ج) ففي هذه الحالة إذا كانت عقوبة الحبس والغرامة مقررتين معا 
فإنه يجوز الحكم بإحداهما فقط وتخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى المقرر قانونا 
للجريمة المرتكبة!”. 


مما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري أخذ بالغرامة كبديل للعقوبة 
السالبة للحرية في مجال الجنح والمخالفات»ء ولم يجز ذلك في الجنايات وإنما 
نص على إمكانية توقيع الغرامة في الجنايات ولكن ليس كبديل للسجن وإنما 
كعقوبة موازية لها“ . 


الفرع الثاني: وقف تنفيذ العقوبة 


لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النظام وطبقه على الحبس والغرامة على 
حد سواء منذ صدور قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر رقم 155-66 
المؤرخ في 1966/06/08ء حيث أجاز للقاضي بتعليق تنفيذ عقوبتي الحبس 
والغرامة المقضي بهماء وأوقف ذلك على شروط معينة ورتب على ذلك أتارا 


محدد 3(3 


(1) - عناد فاطمة الزهراءء المرجع السابق» ص22. 
(2) - المادة 5 مكرر من قانون العقوبات الجزائري ؟ إن عقوبات السجن المؤقت لاتمنع الحكم بعقوبة الغرامة " 
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وظل قانون الإجراءات الجزائية إلى غاية تعديله بموجب قانون 
00 رظان واا قيثو ورقف الت المت وان تن 
قانون الإجراءات الجزائية تبنى المشرع نظام وقف تنفيذ جزء من العقوبة 
الأصلية سواء كانت حبسا أو غرامة؛ وبمقتضى هذا التعديل يجوز للقاضي أن 
يحكم على الجاني بجزء من العقوبة مع وقف التنفيذ والجزء الآخر مع التنفيذء 
ويخضع هذا النظام من حيث الشروط والآثار لنفس الأحكام المقررة لوقف تنفيذ 
العقوبة البسيطا“. 


أولا: شروط وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري 


لقد أجازت المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 
رقم 04 -14 المؤرخ في 2004/11/10 الحكم بوقف تتفيذ العقوبة بعد النطق بها 
متى توافرت شروط معينة منها ما تعلق بالجريمة › ومنها ما يتعلق بالمحكوم 
عليه» ومنها ما يتصل بالعقوبة ذاتهاء ومنها ما يخص الحكم الصادر بوقف 
تنفيذ العقوبة!”!. 


1. الشروط المتعلقة بالجاني: 


بك رقت O‏ اااي عطاقي eet Ea‏ 
على خطورة إجرامية» وربط المشرع حق الاسنفادة من هذا النظام بضرورة 
زافو لووط للدي لعفا مو EE EE‏ داك افيد 


ا 


- أحسن بوسقيعة» المرجع السابق 2 ص351 وما بعدها. 
- عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص 496, 
إحس ود مرج الباق ذهن 340 
- عياري رانياء برابعة جميلة» المرجع السابق» ص41. 


-150 - 


الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


وبناء على ما ورد في نص المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية 
فإنه لا يسمح للقاضي تقرير وقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجاني إذا كان 
ذا سوابق قضائية تدل على خطورته»ء فلا يستفيد من هذا النظام من سبق الحكم 
عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام» لأن الأصل أن هذا النظام 
مقرر للمبتدئين الذين يرتكبون جريمة لأول مرة» فالمجرم الذي سبق الحكم عليه 
بالحبس في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام» ثم ارتكب جريمة جديدة 
استوجبت الحكم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة:؛ لا يستحق الاستفادة من وقف 
التنفيذ» كونه غير جدير بالثقة وأن ماضيه أثبت أنه لم يرتدع من الحكم السابق» 
وعليه فمن باب أولي أن لا يستفيد من هذا النظام من كان قد سبق الحكم عليه 
بعقوبة أشد من عقوبة الحبسء كعقوبة السجن المؤقت أو المؤبدء ومن جهة 
أخرى لا تعد سابقة قضائية تمنع تطبيق هذا النظام الأحكام الماضية الصادرة في 
حق المحكوم عليه في مواد المخالفات ولو كانت أحكاما تتضمن الحبس» كما أنه 
لا تأثير للأحكام السابقة الصادرة بعقوبة الغرامة ولو كانت في مواد الجنح على 
إمكانية استفادة المحكوم عليه من وقف التنفيذ/2. 


ويثار التساؤل حول ما إذا كانت تعد سابقة تحول دون تطبيق نظام وقف 


التنفيذ العقوبة التي سبق الحكم بها لجناية أو جنحة وسقطت بفعل العفو الشاملء» 
أو التقادم» أو رد الاعتبار؟. 


بالنسبة للعقوبة التي شملها العفو الشامل فهي لا تعد سابقة» حيث تسحب 
من ملف صحيفة السوابق القضائية (المادة 628 من قانون الإجراءات الجزائية)» 
ومن ثم فهي لا تحول دون تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة»؛ أما بالنسبة لتقادم 
العقوبة فأثره ينحصر في تنفيذ العقوبة (المادة 612 من قانون الإجراءات 
الجزائية) في حين لا يوجد في أحكام المواد 618ء 628: 630: 632 من قانون 


(1) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص496 وما بعدها. 
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EE O N N E EA 
العقوبات التي أدركها التقادم لا تسجل في صحيفة السوابق القضائية لاسيما‎ 
القسيمة رقم 02 التي تسلم إلى الجهات القضائية فتستند إليها في تقرير العقاب»‎ 
ومن ثم فإن تقادم العقوبة لا يحول دون احتسابها سابقة تمنع صاحبها من‎ 
الاستفادة من نظام وقف تنفيذ العقويةء أما فيما يخص رد الاعتبار فوفقاً لما‎ 
نصت عليه المادة 692 في فقرتها الثانية التي تفيد بعدم التنويه إلى العقوبات التي‎ 
فد شاا قزار يرد الأعيان في اة رقم 02 فته يكن الفقول بن‎ 
العقوبات التي شملها رد الاعتبار لا تحول دون تطبيق نظام وقف التنفيذ على‎ 

e 


2. الشروط المتعلقة بالعقوبة: 


اشترط المشرع الجزائري في العقوبة التي يمكن الحكم بوقف تنفيذها أن 
تكون عقوبة أصلية متمثلة في الحبس أو الغرامة» بغض النظر عن نوع الجريمة 
التي تقابلهاء فإذا كانت العقوبة أشد من الحبس فلا يجوز إيقافهاء وعليه من غير 
الممكن منح وقف التنفيذ من أجل عقوبة السجن (قرار الغرفة الجنائية بالمحكمة 
العليا 1969/12/09 بنشرة القضاة (1970عدد1 ص45)ء ذلك أن وقف التنفيذ 
مقصور على الحبس والغرامة دون سواهما من العقوبات الأخرى. وإذا قضي 
بعقوبة الحبس والغرامة معا فيكون للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو 
كلاهماء وللقاضي منذ صدور قانون 2004/11/10 الأمر بوقف تنفيذ الجزء 
الآخرء ولا يعتبر ارتكاب المخالفة أو جريمة عسكرية أو سياسية أو أي عقوبة 
مالية مقضي بها في الجنح والجنايات سبباً لحرمان المحكوم عليه من وقف 
التتفيذ!ة , 


(2) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص497. 
(3) - عياري رانياء برابعة جميلة» المرجع السابق» ص 43. 
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3. الشروط المتعلقة بالجريمة: 


يجوز تطبيق نظام وقف التنفيذ في كل من الجنح والمخالفات» كما أنه 
جائز في الجنايات إذا قضي فيها على الجاني بعقوبة الحبس الجنحية مع إفادته 
بالظروف المخففة طبقا لأحكام المادة 53 من قانون العقوبات الجزائريء ويتحقق 
ذلك في الجنايات المعاقب عليها بالحبس المؤقت دون الجنايات المعاقب عليها 
بالسجن المؤبد» حيث تجيز المادة 53 تخفيض عقوبة السجن المؤقت إلى ثلاث 
سنوات إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 
20 سنة» وتخفيض العقوبة إلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي 
الت اوت عق 5اك إلن :10 د 


4. الشروط المتعلقة بحكم وقف تنفيذ العقوبة: 


تشترط المادة592 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أن يكون حكم 
اى ورقف فف العقوية شا مقي روفرف التشروط التاق اا كاز 
للقاضي الأمر بوقف التنفيذ وله في ذلك مطلق التقديرء إذ يحق له منح وقف 
الف من فقا فة مرك كان المجكوم غليه حا كر 1 أن غات ومتعه فان نظا 
وفك التتفية هق :متحة و آمل اكتياري للقاضئ ولس حا مكيبا المحكوم عليه 
إلا أن المحكمة ملزمة بضرورة بيان الأسباب التي دعتها إلى الأخذ به. وبيان 
الأساس الذي اعتمدته لمنح وقف التنفيذ ومدى توافر الشروط السالف ذكرها. 


ثانيا: آثار وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري 
يصدر الحكم بوقف التنفيذ غير أنه لا يكون نهائيا لأن نهايته أو إلغاءه 


يخضع لتصرفات المحكوم عليه المستفيد» لذلك حدد المشرع الجزائري مدة 5 


(2) - عياري رانياء برابعة جميلة» المرجع السابق» ص44. 
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سنوات كفترة تجربة للمحكوم عليه» وفرض عليه وجوب أن تمضي هذه المدة 
دون أن يرتكب جناية أو جنحة» لكي يستطيع أن يتخلص نهائيا من الحكم وآثاره 
رکا هذه البدة يكور وتف ا نو فقسا وة اتات اجن ار كع 
جناية أو جنحة خلالهاء لذلك فإن المستفيد من وقف التنفيذ يمر بمرحلتين: الأولى 
تمتد طوال فترة التجربةء والثانية بعد انقضاء فترة التجربة وعليه سنتطرق إلى 
آثار وقف التنفيذ خلال هاتين المرحلتين!". 


1. آثار وقف التنفيذ خلال فترة التجربة: 


إن تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع وقف التنفيذ معلق على شرطء وهو أن لا 
يرتكب المحكوم عليه مدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم الأول جناية أو 
5 1 7-7 1 ا نتم 3 2 
جنحة من القانون العام توقع عليه من أجلها عقوبة السجن أو الحبس'“. 


تبدأ مدة التجربة من يوم صدور حكم المحكمة أو قرار المجلسء ويطلق 
سراح المحكوم عليه إذا كان محبوساً ليمارس حياته بحرية تامة» إذ لم يشترط 
القانون أي التزامات لتنفيذهاء إلا ما تعلق بالابتعاد عن الجريمة طوال الفترة 
المحددة لتفادي صدور حكم جديد عليه» يكون ا لإلغاء الحكم بوقف التنفيذ 


وإجباره على تنفيذه من جدید ا . 


أ - تعليق تنفيذ العقوبة أثناء فترة التجربة: 
خلال هذه المدة يعلق الحكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المتمثلة 


في الحبس أو الغرامة:؛ ولا يتتاول الإيقاف المصاريف القضائية للخزينة 
والتعويضات للطرف المدني والعقوبات التكميلية/» كما أن العقوبة الموقوفة 


) - عياري رانياء برابعة جميلةء المرجع السابق» ص47. 
1ك لحن برد ر اا ا 
) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص500 . 
) - عياري رانياء برابعة جميلةء المرجع السابق» ص47. 
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النفاذ هي عقوبة جزائية تدون في صحيفة السوابق القضائية رقم 01 (المواد618 
3 من قانون الإجراءات الجزائية)» وفي القسيمة رقم 02 التي تسلم لبعض 
الإدارات ما لم تنقضي مدة الاختبار المحددة بخمس (05) سنوات (المادة 630 
من قانون الإجراءات الجزائية)» في حين لا تسجل في القسيمة رقم 03 التي تسلم 
للمعني بالأمر (المادة 632 قانون الإجراءات الجزائية)» وتحتسب هذه العقوبة في 
تحديد العود ا 


ب - إلغاء وقف تنفيذ العقوبة أثناء فترة التجربة: 


فا تن ار الفترسة على وفك اش اج اقرح الجر ارف 
في المادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية على رئيس المحكمة أو المجلس 
الذي يفيد المحكوم عليه بوقف التنفيذء أن ينذره بأنه في حالة صدور حكم جديد 
عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه» دون أن يكون من الممكن أن تلتمس 
بالعقوينة الكافسة: كنا ادي تدم هقر يات الو 


إذا ما أفضت مدة التجربة إلى الفشل فارتكب المحكوم عليه جريمة جديدة 
حكم عليه بموجبها بالحبس أو السجن»ء فإن العقوبة الأولى تصبح واجبة التنفيذ 
تلقائيا إلى جانب العقوبة الثانية مع الملاحظة أن سقوط الحق في وقف التنفيذ يتم 
بقوة القانون» ودون حاجة لصدور أمر لهذا الغرض من طرف القاضي الذي 
رفعت له الملاحقة الثانية» والذي يكون غير ملزم بإصدار هذا الأمر وهذا ما 
قضى به قرار المحكمة العليا (حكم الغرفة الجنائية في 1983/02/22» المجلة 
القضائية 1989» ص332).؛ على أن إلغاء وقف تنفيذ العقوبة الأولى بموجب أمر 
قضائي لا يعني خطأ في تطبيق القانون (حكم الغرفة الجنائية في 1983/04/08 
المجلة القضائية 1989» ص31)337. 


(2) - المرجع نفسه» ص351. 
(3) - عبد الله سليمان» المرجع السابقء ص501. 
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إضافة للعودة إلى العقوبة الأولى وتطبيقها فإن إلغاء وقف التنفيذ يعد 
سابقة ويعتد به في أحكام العود» حيث تغلظ عقوبة الجريمة الجديدة على الجاني 
بوصفه عائدا إذا ما اقترف جريمة من نفس نوع الجريمة السابقة طبقا لأحكام 
المادة 57 من قانون العقوبات الجزائري!!. 


يقع على عاتق النيابة العامة تنفيذ الحكم النافذ بعد إلغاء وقف التنفيذ»ء شأنه 
شأن الإكراه البدني» حيث يحرر وكيل الجمهورية طلب حبس يأمر فيه مدير 
المؤسسة العقابية باحتباس المحكوم عليه تنفيذأ للعقوبة التي كانت موقوفة مع 
الان على طت الح رسال اة م 


2. أثار وقف التنفيذ خلال انقضاء فترة التجربة: 


يترتب على انتهاء فترة التجربة بنجاح أن يصبح وقف التنفيذ نهائياء حيث 
يصبح الحكم القضائي الصادر في جناية أو جنحة مع وقف التنفيذ كأن لم يكنء 
ويترتب على ذلك عدم تسجيل العقوبة في القسيمة رقم 02 من صحيفة السوابق 
القضائيةء كما تزول كذلك العقوبات التكميلية المقضي بها!. 


المطلب الثاني: نظام العمل للمنفعة العامة في التشريع الجزائري 


يعتبر استبدال عقوبة العمل للنفع العام من أحدث التعديلات التي مست 
قانون العقوبات الجزائري» وإذا كان هذا النظام حديثا بالنسبة للتشريعات العربية 
عموماء فإن السياسات الجنائية الغربية عرفته منذ عدة سنوات على غرار 


55 ا 4 
القتتؤييع' الفرنتت 31 . 


1) - عبد الله سليمان» المرجع السابق» ص501. 

2) - عياري رانياء برابعة جميلة» المرجع السابق» ص 49. 

(4) - فايزة ميموني» "العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري"؛ مجلة المفكرء كلية الحقوق والعلوم 
اس حا تح خر :بكر ل 06 2010 مضل 205 


(1) 
(2) 
(3) 
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وقد نص القانون رقم 01-09 المؤرخ في 25 فيبراير2009 م المعدل 
والمتمم لقانون العقوبات»ء على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة 
المدة بعقوبة العمل للنفع العام» وهذا لتعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية 
والعقابية والتي ذف سانا إلى احترام حقوق الإنسان وإعادة التأهيل والإدماج 
الاجتماعي للمحكوم عليهم؛ وهو الهدف الذي أصبح من الممكن تحقيقه بعيداً عن 
أسوار السجن؛ ومن دون اللجوء إلى وسائل الإكراه والتي تخلف العديد من 
الآثار السلبية على مختلف الجوانب» و فضلاً على أن عقوبة العمل للنفع العام 
تحقق هذا الأهداف المرجوة من العقوبةء فهي تسمح أيضا بإشراك الهيئات 
والمؤسسات العمومية قي عملية الإدماب!". 


وبعد تبني المشرع الجزائري لهذه العقوبة كعقوبة بديلة للحبس مسايرة 
للتطور الذي شهده القانون الجنائي» ويعد استحداث المشرع الجزائري لهذه 
العقوبة توجها منه نحو التقليل من الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية»ء إضافة 
إلى أن عقوبة العمل للنفع العام تعتبر تجسيدا لمبادئ حركة الدفاع الاجتماعي 
الحديث التي ترى في الإصلاح والتأهيل والإدماج فائدة أكثر من الردع › فعقوبة 
العمل للنفع العام تمكن الجاني من البقاء مندمجا في المجتمع بعيدا عن الاحتكاك 
E AD OA TE‏ ال 


الفرع الأول: تعريف عقوبة العمل للنفع العام والشروط المتعلقة بإصدارها 


الات لوار دة يمن الفضل" الأول كن من الجنات الأول من انون الماك 
المتعلق بالعقوبة المطبقة على الشخص الطبيعي» على عقوبة العمل للنفع العام 


(1) - منشور رقم 2 مؤرخ في 21 أفريل 2009» كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» وزارة العدل الجزائريةء 
ص 01. 
(2) - فايزة ميموني» المرجع السابق» ص230. 
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e ANSE SLE MC OSE a Ek 
اده‎ 


أولا: تعريف عقوبة العمل للنفع العام 


يمكن تعريف عقوبة العمل للنفع العام حسب ما جاء في نص المادة 05 
مكرر1 من قانون العقوبات!2» على أنها :عقوبة تقضي بقيام المحكوم عليه بعمل 
للنفع العام بدون أجرء خلال المدة التي تحددها المحكمة؛ ووفقا للشروط المحددة 
ئ 


ثانيا: الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام 


EE E EOS E E 
الشروط الواجب توافرها من أجل تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» وجاء المنشور‎ 
الوزاري رقم 02 المؤرخ في21 أفريل2009 لتوضيح كيفية تطبيق هذه العقوبة‎ 

وشروطها. 


ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط تتعلق بالمحكوم عليه. وشروط 
تتعلق بالعقوبة» وأخرى تتعلق بالحكم أو القرار وذلك وفقا لما يليب/3: 


1. الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: 


-ان يكون المتهم غير مسبوق قضائيا. 


(1) - القانون 09 -01 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009ء ج.ر عدد 15ء الصادر بتاريخ 
8 مارس 2009ء ص 03 -04» المعدل والمتمم للأمر رقم 66 -156 المتضمن قانون العقوبات. 

(2) - المادة 5 مكرر 1ء الأمر 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات» المحدثة بالمادة 02 القانون رقم 09 -01 المعدل 
والمتمم لقانون العقوبات» المرجع السابق»ء ص 03 -04, 

(3) - عمر مازيت» عقوبة العمل للنفع العام ضCourdebejaia.mjustice.d/conferences/conf_mz.pp www.‏ 
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-أن يبلغ من العمر ستة عشر (16) سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع 
المجرمة. 

-وجوب موافقته على عقوبة العمل للنفع العام» إذ لا يمكن للجهة القضائية 
أن تحكم بهذه العقوبة كبديل للحبس إلا بعد موافقة المحكوم عليه. 


2. الشروط المتعلقة بالعقوبة: 


-أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا للجريمة ثلاث (03) سنوات حبساً. 

-أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها (01) سنة حبسا نافذا. 

-أن تتراوح مدة العمل من 40 ساعة إلى 600 ساعة بالنسبة للبالغين» ومن 
0 ساعة إلى 300 ساعة بالنسبة للقصر. 


وما يلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ في إدراجه لشرط السن بعين 
توظيف القصر الذي لا يقل سنهم عن ستة عشر (16) سنة في بعض الأعمال". 


3 - الشروط المتعلقة بالحكم أو القرار المتضمن عقوبة العمل للنفع العام: 


بالإضافة إلى البيانات الجوهرية التي يتضمنها الحكم أو القرار القضائي 
بحب کا 


- العقوبة الأصلية في منطوق الحكم أو القرار سواء كانت الحبس والغرامة» 
أو الحبس فقط. 
- منطوق استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام. 


(1) - محمد لمعيني» "عقوبة العمل للنفع العام في التشريع العقابي الجزائري"» مجلة المنتدى القانوني» كلية الحقوق 
والعلوم السياسية» جامعة محمد خيضر» بسكرة» العدد 07» أفريل22010» ص 1851. 
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اا إلى حضوو العامة مع الف اراق اق ارد 
بحقه في قبول أو رفض عقوبة العمل للنفع العام. 
- الإشارة إلى تنبيه المحكوم عليه بأنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة 
عن عقوبة العمل للنفع العام سوف تطبق عليه عقوبة الحبس النافذ 
الأصلية. 
- ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام . 
الفرع الثاني: تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام 


من أجل توضيح وتوحيد آليات تطبيق هذه الأحكام وتفعيلها عملياء 
أصدرت وزارة العدل المنشور رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل 2009ء والذي 
يهدف إلى تبيان دور كل من قاضي الحكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق 
العقوبات» وكذا مختلف مص الح الجهات القضائية المعنية لمتابعة تنفيذ هذه 
العقوبة» مع إيراز دور الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المستقبلة 
للأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لهذه العقوبة البديلة!!. 
أولا: دور جهة الحكم بالنسبة لعقوبة العمل النفع العام 

إن القاضي عند تطبيق عقوية العمل للنفع العام يتمتع بسلطة تقديرية في 
ذلك» إلا أن هناك شروط وإجراءات وجب عليه إتباعهاء فالقاضي عندما يقرر 
استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل للنفع العام وجب عليه الرجوع إلى ملف 
الجاني والتأكد من أنه غير مسبوق قضائياء بعد ذلك يقوم بإصدار حكمه بالحبس» 
ويتأكد من حضور المتهم» الذي يحضر أمامه ويعرض عليه أن يستبدل العقوبة 
المحكوم بها عليه بالحبس النافذ بعقوبة العمل للنفع العام !“ا فإذا أبدى الجاني 


(1) - المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» المرجع السابق» ص01. 
(2) - المادة 5 مكرر1 فقرة أخيرةء المادة 5 مكرر1 من الأمر66 -156 المتضمن قانون العقوبات» المستحدثة 
بالمادة02» القانون رقم 09 - 01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات» المرجع السابق» ص04. 


-160 - 


الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


قبوله يدون القاضي ذلك وينوه إلى ذلك في الحكم» وينبه القاضي بأنه في حالة 
الإخلال بالالتزامات المفروضة عليه لاحقاً أثناء قيامه بالخدمة لصالح النفع العام 
سوف تنفذ عليه عقوبة الحبس المحكوم بها عليه!؟). 


ثانيا: تقدير مدة العمل للنفع العام 


خضرت ا 05 رر 1 مسن ازن افو ات الور تر اله الخ 
يقضيها المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام بين حدين حد أقصى وحد أدنى» 
سواء بالنسبة للقصر أو البالغين» وذلك بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس 
محكوم به ضمن العقوبة الأصلية المحكوم بها. 


فبالنسبة للبالغين: تتراوح مدة العمل للنفع العام بين أربعين (40) ساعة 
وستة مئة (600) ساعة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس في حدود ثمانية 


عشرة (18) شهرا. 


فبالنسبة للقصر تتراوح مدة العمل للنفع العام بين عشرين (20) ساعة 
وثلاثمائة (300) ساعة. 


ثالثا: دور النيابة في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 


نص منشور وزارة العدل 'رقم02' المؤرخ في 21 ابريل 2009 م على 
قيام النواب العامين المساعدين على مستوى كل المجالس القضائية إضافة إلى 
مهامهم الأصلية بمهمة القيام بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات التي تقضي 
بعقوبة العمل للنفع العام وذلك على النحو الآتي!2: 


(1) - المادة 5 مكرر 2 الأمر 66 -156 المتضمن قانون العقوبات» المستحدثة بالمادة 02 القانون رقم 09 -01 المعدل 
والمتمم لقانون العقوبات» المرجع السابق» ص 04. 
( 3 ر التاق يكيفنة ترق مقولة العذل ال لقا ار جع انانف رشق 03 
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التسجيل في صحيفة السوابق القضائية: 


تقوم النيابة العامة عن طريق مصلحة تنفيذ العقوبات» بإنجاز البطاقة "رقم 
1 التي تتضمن العقوبة الأصلية مع الإشارة إلى أنها قد استبدلت بعقوبة العمل 
للنفع العام» وفي حالة ما إذا حكم إلى جانب عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة . فإن 
هذه الأخيرة تنفذ بكافة الطرق القانونية المعتادة» ويطبق عليها الإكراه البدني 
طبقا للمادة 600 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية»ء وهذا لأن عقوبة 
الغرامة مقصية من اس تبدالها بعقوبة العمل للنفع العام» وكذا الشأن بالنسبة 
للمصاريف القضائية» في حين أن القسيمة "رقم 02" يجب أن تتضمن العقوبة 
الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام المستبدلةء أما بالنسبة للقسيمة "رقم03 فإنها 
تسلم خالية من العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام“ . 


إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام: 


بعد صيرورة الحكم أو القرار القاضي بعقوبة العمل للنفع العام نهائياء يتم 
إرسال نسخة من الحكم أو القرار بالإضافة إلى مستخرج منها إلى النائب العام 
المساعد على مستوى المجلس القضائي المختص للتنفيذء هذا إذا كان الحكم 
سينفذ خارج دائرة الاختصاص للمجلس القضائي» أما إذا كان الحكم سينفذ داخل 
دائرة الاختصاص فإن النيابة العامة هي التي تتولى إخطار الحكم أو القرار 
النهائي عن طريق مصلحة مختصة تحت إشرافها تقوم بإعداد الملف الخاص 
بذلكء بعد ذلك تقوم النيابة العامة عن طريق النائب العام المساعد المكلف بذلك 
بإرسال نسخة من ملف الإجراءات إلى قاضي تطبيق العقوبات ليتولى متابعة 
تنفيذ العقوبةء أما إذا كان الحكم بعقوبة العمل للنفع العام نهائياً صادراً من جهة 


) - محمد لمعيني» المرجع السابق» ص184 . 
E el‏ عار ريه a‏ 
( - محمد لمعيني» المرجع السابق» ص183 . 
N N Ty‏ 
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تكن و وو ا ا و E‏ 
العام المكلف بذلك اء وعليه فإن للنائب العام المساعد له خيارين!2: 


-إرسال الملف المتضمن نسخة من القرار أو الحكم مع مستخرج منه إلى 
قاضي تطبيق العقوبات ليتولى تطبيق العقوبةء هذا في حالة ما إذا كان 
المحكوم عليه بهذه العقوبة يقطن بدائرة اختصاص قاضي تطبيق 

-إرسال الوثائق إلى النائب العام بمجلس اختصاص مكان سكن المحكوم 
عليه لتطبيقها من طرف قاضي تطبيق العقوبات في مكان سكن المحكوم 
عليه . 


5 


رابعا: دور قاضي تطبيق العقوبات 


بالرجوع إلى نص المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات نجد أنها نصت 
على تولي قاضي تطبيق العقوبات مهمة السهر على تطبيق عقوبة العمل للنفع 
العام» وفي سبيل ذلك فانه يقوم بإتباع عدة إجراءات تتمثل فيما يليا : 


- استدعاء المعني بواسطة محضر قضائي في عنوانه المدون بالملف» ويجب أن 
يتضمن الاستدعاء تاريخ وساعة الحضورء مع التنويه إلى أنه في حالة عدم 
الامتثال للحضور سوف تطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية. 


العقوبات وفقا لرزنامة محددة سلفاء الانتقال إلى مقرات المحاكم التي يقيم بدائرة 
اختصاصها الأشخاص المحكوم عليهم» للقيام بالإجراءات الضرورية التي تسبق 
شروعهم في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. 

(1) - محمد لمعيني» المرجع السابق» ص184 . 


)2( - عمر مازيت» www. Courdebejaia.mjustice.d/conferences/conf_17.pp‏ . 
(3) - المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» المرجع السابق» ص04. 
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أثناء قيام قاضي تطبيق العقوبات باتخاذ إجراءات تطبيق عقوبة العمل 
a AN A‏ 
للنفع العام يمكن التمييز بين حالتين'"': 


1 - حالة امتثال المعني للاستدعاء: 
يقوم قاضي تطبيق العقوبات بعقد جلسة مع المحكوم عليه وهذا للتأكد من/2: 


- هويته كما هي مدونة في الحكم أو القرار الصادر بإدانته. 

- التعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية:؛ وللتأكد من 
صحة المعلومات التي يدلي بها المحكوم عليه»ء يمكن لقاضي تطبيق العقوبات 
الاستعانة بالنيابة العامة من أجل ذلك. 

- يقوم بعرضه على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر 
المحكمة حسب.الحالة وهذا لفخصه وتحزير تقورير عن حالته الضسحية لتمكين 
قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية» 
وعند الضرورة يمكن عرض المعني على طبيب آخر بناء على المعلومات 
المتوفرة لدى قاضي تطبيق العقوبات» يقوم هذا الأخير بتحرير بطاقة معلومات 
شخصية تضم ملف المعني وبعد أن يُكون قاضي تطبيق العقوبات فكرة عن 
شخصية المعني ومؤهلاته» يختار له العمل الذي يتلاءم وقدراته؛ والذي يساهم 
في عملية إدماجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي لحياته المهنية 
والعائلية. 

- بالنسبة لفئة النساء والقصر مابين 16 و18 سنةء يتعين على قاضي تطبيق 
العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم» كعدم إيعاد 


القاصر عن محيطه الأسري والاستمرار في مزاولة الدراسة. 


(1) - المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» المرجع السابق»ء ص4. 
(2) - المرجع نفسه» ص4 وما بعدها. 


-164 - 


الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


- أما بالنسبة للمحكوم عليه والذي كان رهن الحبس المؤقت وعملا بأحكام 
المادة 13 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين»› 
تخصم مدة الحبس المؤقت التي قضاها بحساب ساعتين عن كل يوم حبس» ثم 
تستبدل المدة المتبقية من عقوبة الحبس الأصلية بعقوبة العمل للنفع العام» بعد 
ذلك يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقررأ يحدد فيه المؤسسة المستقبلة وكيفية 
أداء العمل للنفع العام إضافة إلى البيانات التالية"': 


الهوية الكاملة للمحكوم عليه. 

تيع العمل الست 

التزامات المحكوم عليه. 

عدد الساعات الإجمالية والبرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة 
ا 


م م من حص 


- الضمان الاجتماعي الذي يعتبر أحد الضمانات التي أحاط بها المشرع 
الجزائري المحكوم عليه أثناء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام» ومن بين هذه 
الضمانات أيضا الخضوع للأحكام المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 
١ 4 : 2‏ 0 5 5 2< 291 5 .4 - 5 
4 وفي حالة كون المحكوم عليه غير مؤمن يقوم قاضي تطبيق العقوبات 
بإرسال هويته كاملة للمديرية العامة لإدارة السجون قصد القيام بإجراءات التامين 
الاجتماعي !ةا . 


إضافة إلى ما سبق يجب أن يتضمن مقرر الإفراج المشروط الإشارة إلى 
أنه في حالة الإخلال بالشروط المدونة في مقرر الوضع ستنفذ عليه عقوبة 
الحبس الأصلية المحكوم بها عليه» وفي الأخير يقوم القاضي تطبيق العقوبات 
بتنبيه المؤسسة المستقبلة على ضرورة موافاته ببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل 


(1) - المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» المرجع السابق»ء ص5. 
(2) - فايزة ميموني» المرجع السابق» ص 231. 
)3( - عمر مازيت» www. Courdebejaia.mjustice.d/conferences/conf_1z.pp‏ . 
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للنفع العام» وفقا للبرنامج المتفق عليه وتبليغه عند نهاية تنفيذهاء وكذا إعلامه 
فو :عرق :كن اکا من لوده الك عليه قي شي الالال امات الروت ة 
عليه» ويقوم قاضي تطبيق العقوبات بتبليغ مقرر الواضع المحرر من طرفه إلى 
كل من المعني+ وإلئ النيابة العامة»«وإلى المؤسسسة المتتتقيلة: وإلتى. المشجلحة 
كرحي وداه الع ال 


2. حالة عدم امتثال المحكوم عليه للاستدعاء: 


بحلول التاريخ المحدد في الاستدعاء للحضورء وعدم استجابة المعني له 
رغم صحة تبليغه شخصيا بالاستدعاء» ودون أن يقدم عذرا جديا من قبله أو من 
قبل احد أفراد عائلته أو معارفه»ء يتم تحرير محضر بعدم المشول الذي يجب أن 
يتضمن عرض بالإجراءات التي تم انجازها يرسل إلى السيد النائب العام 
المساعد» الذي يقوم بإخطار مصالحة تنفيذ العقوبات التي تتولى تنفيذ باقي 
إجراءات تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية النافذة بصورة عاديةء وهذا حسب ما 
تت كانه الاد 5 كرد 4 


خامسا: إشكالات تنفيذ ووقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 


لقد نصت المادة 5 مكرر 3 من قانون العقوبات الجزائري» أن قاضي 
تطبيق العقوبات هو المختص بالفصل في الإشكالات الناتجة على تنفيذ عقوبة 
العمل للنفع العام والتي تعيق التطبيق السليم لهاء وله أن يتخذ أي إجراء لحل هذه 
الإشكالات لاسيما ما تعلق بتغيير البرنامج أو تغيير المؤسسة المستقبلة» ومن 
جانب آخر يمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه:. أو بطلب من المعنيء 
أو من ينوبه إذا استدعت الظروف الصحية أو العائلية أو الاجتماعية للمعني أن 
(1) - المنشور المتعلق بكيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» المرجع السابق» ص5. 
(2) چ المرجع نفسه» ص5 . 


(3) - المادة 5 مكرر4» الأمر 66 -156 المتضمن قانون العقوبات» المستحدثة بالمادة 02ء القانون رقم 09 -01 المعدل 
والمتمم لقانون العقوبات» المرجع السابق» ص 4 . 
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يصدر مقررا بوقف تتفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب الجدي» على أن يتم 
بلاغ كل من" النيابةالعافة الي والقؤسئبة السا والمصيلحة الحارجية 
لإذانة السجون المكلفة بإغكادة الإجتمت اع المخو سين تة مسق هنذا المكارن: 
ويكون لقاضي تطبيق العقوبات اتخاذ كل إجراءات التحري بمعرفة النيابة العامة 
للتأكد من صحة هذه المبررات التي استدعت وقف تطبيق العقوبة!!. 


إلا إن هناك بتعض الإش كالات القانونية والقضائية التي تواجهها النيابة 
العامة في الميدان العملي وأهمها!2): 


- صدور حكمين قضائيين يتضمنان عقوبة العمل للنفع العام» في فترات 
متقاربة من جهتين قضائيتين» على أساس إن المحكوم عليه غير مسبوق 
قضائيا لكن عند التنفيذ تواجه النيابة العامة وجود حكمين قابلين للتنفيذ 
فأي الحكمين واجب التنفيذ؟ وهل يتم تنفيذ الحكم الأول أم الثاني أم 
كينا ا 

- يمكن أن يتراجع المحكوم عليه عن قبول عقوبة العمل للنفع العام بعد 
إرسال الملف لقاضي تطبيق العقوبات والشروع في تطبيق عقوبة النفع 
العام فما هو حكم القانون في مثل هذه الحالات ؟ هل يعد مخلا 
بالالتزامات؟ أم انه يمكن تكييف ذلك على انه جريمة جديدة: وبالتالي 
تحريك الدعوى العمومية ضده ومتابعته بجنحة: عدم مراعاة الالتزامات 
الناشئة عن عقوبة العمل للصالح العام؟ 

- إشكال آخر يمكن طرحه وهو في حالة صدور حكم بعقوبة العمل للنفع 
العام من محكمة الدرجة الأولى بعقوبة شهرين حبس نافذ ثم اس تبدلت 


(1) - عمر مازيت» www. Courdebejaia.mjustice.d/conferences/conf_n17.pp‏ . 
(2) - جبارة عمرء دور النيابة العامة في تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام» ملتقى تكويني حول موضوع العمل للنفع العام: 
التجربة الفرنسية. 


www.courdeconstantine.mjustice.d/DJbara%20naf3e.pdf 
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بعقوبة النفع العام » بحيث يفرج على المحكوم عليه بعد استنفاذ العقوبة 
الأصلية - وتصبح عقوبة العمل للنفع العام من غير ذي جدوى - . فما 
مصير الحكم بعقوبة العمل للنفع العام؟ 


سادسا: دور المؤسسة المستقبلة 


يقصد بالأجهزة المستقبلة - الشخص المعنوي من القانون العام -: 
"الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العمومية» التي يمكنها 
استقبال المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام» بعد حصولها على اعتماد أو 
رخصة اذلك ویش دؤرها اساسا فيما بلى: 


- وضع المحكوم عليه ضمن فريق مستعد لاستقباله. 
- الحرص على احترام توقيت العمل وفقا للساعات المحددة. 


- الحرص على أن يكون العمل المقترح موافقا لقوانين الشغل. 


- إخطار قاضي تطبيق العقوبات أو مصلحة السجون باحترام تنفيذ العقوبة» 
أو الإخلال بالالتزامات المفروضة. 


- تقديم لقاضي تطبيق العقوبات ورقة حضور خاصة بالمحكوم عليه» مرفقة 
عند اللزوم بملاحظات عن كيفية انجاز العمل"!". 


بعد قاع قاطي نطق الغقوينات بإخطكان من لمو ا فة اة 
تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي يحددها مقرر الوضع. يُحرر إشعاراً بانتهاء 
تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يقوم بإرساله إلى النيابة العامةء لتقوم بدورها 


(1) - محمد لمعيني» المرجع السابق» ص186 . 
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ارال فة إلن هة صخ اران الق اة ل ر اك لے ,فة 
الا ٤ 5 ١‏ 1 
رقم01 وعلى هامش الحكم أو القرار"". 


والملاحظ من دراسة عقوبة العمل للنفع العام هو مساهمة المجرم في 
اخثار هذه العقوية كما أنها تسرك المج الم فل الا عة ااهل 
ومن جهة أخرى فهي تبقي على الجاني في وسطه الاجتماعي وتحافظ على 
الترابط الأسري. 


لقد انتهج المشرع الجزائري في سنه لعقوبة العمل للنفع العام نهج النظم 
القانونية المقارنة» تماشيا مع التطور الذي يشهده القانون الجنائي» ورغبة منه في 
التقليل ميق الراك البنالية الجر 


المطلب الثالث: الإفراج المشروط 


تأثر المشرع الجزائري بأحكام نظام الإفراج المشروط في التشريع 
الفرنسيء وهو ما يتجلى من خلال النصوص القانونية المنظمة له»ء سواء في ظضل 
الأمر رقم 72 -0102. أو بعد استحداث الأحكام الخاصة به في القانون 05 -4104. 


الفرع الأول: تعريف الإفراج المشروط وشروط تطبيقه 


يعتبر الإفراج المشروط منحة أجازها المشرع بموجب القانون من خلال 
من خلال عدة مواد محدده لهذه الشروط. 


. www. Courdebejaia.mjustice.d/conferences/conf_m7.pp عمر مازيت»‎ - )1( 


(2)- Dominique Gaillardot, Op. Cit, p686. 
الأمر رقم 72 -02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير 1972ء المتضمن قانون تنظيم‎ - )3( 
.1972 السجون وإعادة تربية المساجين المعدل» ج.ر عدد 15ء الصادر بتاريخ 22 فبراير‎ 
بريك الطاهرء المرجع السابق» ص80.‎ - )4( 
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أولا: تعريف الإفراج المشروط 


بالرجوع إلى القانون رقم 05 -04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» ومن قبله 
الأمر رقم 02-72 المؤرخ في 10 فبراير 1972 الذي يتضمن قانون تنظيم 
السجون وإعادة تربية المساجين» نجد أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا 
محدداً للإفراج المشروط. 


إلا أن هناك عدة تعاريف فقهية للإفراج المشروط نذكر بعضها فيما يلي: 


يعرفه الدكتور عبد الرزاق بوضياف الذي يعرفه على أنه: "نظام يسمح 
بإخلاء سبيل المحكوم عليه المحبوس لعقوبة سالبة للحرية,. قبل انقضاء مدة 
عقوبته» إذا تبين تحسن سلوكه أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية بما يفيد تقويم 
سلوكه؛ وذلك بشرط خضوعه للالتزامات التي تهدف إلى تحسين سلوكه خلال 
المدة المتبقية من العقوبة» على أن يعاد إلى المؤسسة العقابية عند إخلاله بأحد 
الاقف ات امور E‏ 


ويعرفه الدكتور أسحق إبراهيم منصور على أنه: "نظام يسمح بإخلاء سبيل 
المحكوم عليه؛ الذي قضى فترة معينة من العقوبة قبل انقضاء مدة هذه العقوبة كاملة: 
تعنة تراط اوبات ياوها A‏ درطي يدك الهو انهو كح ناكار 


ويعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة على أنه " نظام يسمح بإخلاء سبيل 
المحكوم عليه الموقوف قبل انقضاء العقوبة المحكوم بها عليه»ء وذلك تحت 
3y .‏ 
شرو ١‏ 


1 عه اررق توسياسة من اوت المشروظ في ر کر م ن ن كين عة الجر 
0 ص 07. 
(2) - أسحق إبراهيم منصورء المرجع نفسه» ص211 وما بعدها. 
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وعليه يمكن القول إجمالاً بأن الإفراج المشروط هو إخلاء سبيل المحكوم 
عليه قبل انقضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه» على أن يخضع خلال الفقرة 
المتبقية من العقوبة لمجموعة من الالتزامات» يترتب على إخلاله بها إلغاء 
الإفراج المشروط وإعادته إلى المؤسسة العقابية. 


وبالرجوع إلى القانون رقم 05 -04 نجد أن المشرع الجزائري لم يعتبر 
الإفراج المشروط حقاً مكتسباً للمحبوس» وإنما اعتبره مكافأة تأديبية لهذا 
القانون 1 , 


ثانيا: شروط الإفراج المشروط 


إن تطبيق نظام الإفراج المشروط يتطلب توافر مجموعة من الشروطء 
تتعلق إما بالوضع الجنائي للمحكوم عليه»ء أو بالقدر الذي يتعين أن يمضيه من 
عقوبته في المؤسسة العقابية» وهي شروط إما موضوعية؛ وإما شروط تتعلق 
بالجهة التي تملك سلطة تقرير الإفراج المشروط وهي شروط شكلية“. 


الشروط الموضوعية: 


المادة 134 من القانون 05 -04 ور ھا فا ب 


- أن يكون المحبوس حسن السيرة ومنضبط السلوك مع إظهاره لضمانات جديدة 
واستقامته» فيجب أن يكون سلوكه أثناء تواجده في السجن يدعو إلى الثقة 


(2) - عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص 29. 
)3 - المادة 2134 القانون رقم 05 -04ء المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» المرجع 
السابق» ص 24. 
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بتقويم نفسه» لأن الإفراج الشرطي مقرر لتشجيع المحكوم عليه على إتباع 
السلوك القويم» أثناء تنفيذ العقوبة لمكافأته على ذلك بالإفراج عنه قبل انتهاء 
كامل ت 

- قضاء نصف مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المبتدئ وهي تمثل فترة اختبار. 

- قضاء ثلثي مدة العقوبة بالنسبة للمحبوس المعتاد الإجرام» وعلى أن لا تقل في 
جميع الحالات عن سنة واحدة. 


وتقدر فترة الاختبار بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد بخمسة 
عشر (15) سنة. 

بالإضافة إلى الشروط السابق ذكرهاء فقد نصت المادة 134 من قانون 
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أن المدة التي يتم 
خفضها من العقوبة بموجب عفو رئاسي» تعد كأنها مدة حبس قضاها المحكوم 
عليه في الحبس» وتدخل ضمن حساب فترة الاختبارء ويستثنى من ذلك حالة 
المحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد'“. 


أ. الاستثناءات الواردة على الشروط الموضوعية: 


وقد نصت المادتين 135 و148 من قانون إعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين على استثنائين للاستفادة من الإفراج المشروط. 


أ.1 - الاستثناءات الواردة في المادة 135: 
بالنسبة للاستثناءات الواردة في المادة 135» فإنه يمكن للمحكوم عليه 


الاستفادة من نظام الإفراج المشروط دون شرط فترة الاختبار المنصوص عليها 


(1) - محمد أبو العلا عقيدة المرجع السابق» ص 438, 
(2) - المادة 134 فقرة أخيرة القانون رقم 05 -04» المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين» المرجع السابق» ص 24 . 
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في المادة 134 وهذا في حالة قيامه بإبلاغ السلطات المختصة عن حادث خطير 
قبل وقوعه من شأنه المساس بأمن المؤسسة العقابية» أو يقدم معلومات للتعرف 
على مدبريه بصفة عامة أو إيقافهم!"'. 

وقد ذهب المشرع الجزائري بهذا الاستثناء بهدف القضاءء أو التقليل من 
أعمال العنف أو التمرد التي تقع داخل المؤسسات العقابيةء وكذا من أجل 
الا على آم وة اوا ا 


أ.2 - الاستثناءات الواردة في المادة 148: 


أما بالنسبة الاستثناءات الواردة في المادة 148ء فقد استحدث المشرع 
الجزائوئ: في هذه :المادةتحكما خاضاء أعفى يواتينطكة المكسوس ”سيق تمروظ مت 
الإفراج المشروط المنصوص عليها في المادة 134 - حسن السيرة والسلوك؛ 
الضمانات الجدية للاستقامة» فترة الاختبار - ويتعلق الأمر بالإفراج المشروط 
لأسباب صحية» أو ما يطلق عليه بالإفراج الصحي في التشريعات المقارنة» 
ووفقا للمادة 148 يتوجب حتى يس نفيد المحبوس من الإفراج المشروط لأسباب 
صحية توافر شرطين هما!ثا: 
الشرط الأول: إصابة المحبوس بمرض خطيرء أو إعاقة دائمة تتتافى مع بقائه 
في الحبس. 
الشرط الثاني: التأثير السلبي للحالة الصحية البدنيةء والنفسية للمحبوس بصفة 


مستمرة ومتزايدة. 


(1) - المادة 135» القانون رقم 05 -04ء المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» المرجع 
السابق» ص 24. 

(2) 2 بريك الطاهرء المرجع السابق» ص 114. 

)3 - المادة 2148 القانون رقم 05 -04» المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» المرجع 
السابق» ص 26. 
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ويكون الإفراج المشروط بتوافر الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 
8 من القانون 05 -04» بموجب مقرر من وزير العدل حافظ الأختام» وهذا 
بعد تشكيل ملف من طرف قاضي تطبيق العقوبات» يتضمن إضافة إلى تقرير 
مفصل من طبيب المؤسسة العقابية» تقرير الخبرة الطبية أو العقلية» يعده ثلاثة 
أطباء أخصائيين في المرض يُسخرون لهذا الغرض» كما أن المفرج عنه لسبب 
صحي يمكن أن يخضع لنفس التدابير والشروط المنصوص عليها في المادة 145 
من هذا القانونء ما لم تتنافى مع حالته الصحية!!. 


ورغم الطابع الاستثنائي للإفراج المشروط في الحالتين المنصوص عليهما 
في المادتين 135 و148 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين» إلا أن المشرع لم يعف المحبوس في هاتين الحالتين» من شرط 
تسديد الغرامات المالية والمصاريف القضائية المحكوم بهاء والتعويضات المدنية 
في حال وجودهاء وهذا ما يعني أن المحبوس الذي تتنافى حالته الصحية وبقائه 
داخل المؤسسة العقابية» لا يمكن أن يستفيد من الإفراج المشروط لأسباب صحية 
إلا إذا سدد تلك المبالغ الماليةء وكذلك الحال بالنسبة للمحبوس الذي يلعب دور 
و 
الشروط الشكلية: 


ياف إلى الووظ المو و هة اة اا :اة فة روف 
افر وة من ر و ل فل ج اجن ادك اوا فا 
للاستفادة من الإفراج المشروطا. 


(1) - المواد 148 149ء» 150» القانون رقم 5 -04. المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 
للمحبوسين» المرجع السابق» ص26. 
(2) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص67 . 
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ول سار ور ا ا الفقلية: سام ليون رار 
بمناسبة صدور القانون رقم 04/05 بإحداث تغيرات جوهرية في الإجراءات 
المتبعة لمنح الإفراج المشروط تتعلق أساسا بدعم صلاحيات قاضي تطبيق 
العقوبات""'. 


نقد نينت لاد 1317 ن فون فظن النهون و غا اا اموي 
أن الإفر اج المشروط يون بطب من المحبسوس شخضهاء أو ممه القانوئي 
كأحد أفراد عائلته» أو محاميه» وقد يكون في شكل اقتراح من طرف قاضي 
توف ERS N REE‏ 


والمشرع الجزائري بإشراكه للمحبوس في إجراءات الإفراج المشروط 
فهو يَقصد بذلك معرفة مدئ: رغبته في الأسققادة من :هذا النظنام» فضلا على أن 
ذلك يساهم في السير الحسن للإجراءات؛ ولم يقصر المشرع طلب الإفراج 
المشروط على المحبوس وحده؛ بل منح الإدارة العقابية ممثلة في مدير المؤسسة 
العقابية ال فكي ها حون افر الا لكر او ع عله کی 
خول القضاء سلطة البت في إجراءات منح الإفراج المشروط سواء بطلب من 
المحبوس أو دون طلبه؛ وذلك بإعطاء قاضي تطبيق العقوبات دون غيره من 
قضاة النيابة أو الحكم» صلاحية المبادرة باقتراح الإفراج المشروط عن كل 
محبوسن بكرن أهلا للاستفادة من هذا النعلاء !2 , 


إن طلب الإفراج لا يتوقف على مجرد الطلب والاقتراحء وإنما يتطلب اتخاذ 
هذا القرار إعداد تقرير يتضمن كل ما يتعلق بالمحبوس يُرجع إليه لتقدير مدى 
استحقاق المحبوس للإفراج عنه شرطياء من خلال معرفة الوضع الجزائي له: 


(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص 118. 

(2) - المادة 137» القانون رقم 05 -04. المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين» المرجع 
السابق» ص 25. 

(3) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص118 وما بعدها. 
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ومدة العقوبة» وكذا مستواه التعليمي» والسوابق القضائية للمحبوس» إلى غير ذلك 
من المعلومات التي تسمح بالإحاطة بالسلوك المرتقب للمحبوس» بالإضافة إلى 
التقارير التي يعدها الأطباء النفسانيون والمساعدون الاجتماعيون عن الحالة 
النفسية والاجتماعية للمحبوس!". 


تسند مهمة القيام بإعداد تقرير مسبب حول سيرة وسلوك المحبوس 
والمعطيات الجدية لضمان استقامته» إلى مدير المؤسسة العقابية؛ أو مدير مركز 
إعادة التربية وإدماج الأحداث حسب الحالةا”. 


ولقد حددت التعليمة رقم 945 المؤرخة في 2005/05/03 الوثائق 
الأساسية التي يجب أن يتضمنها ملف الإفراج المشروط والتي تمثلت في: 
الطلب أو الاقتراح» صحيفة السوابق القضائية رقم 02» عرض وجيز عن وقائع 
الجريمة المرتكبة من قبل المحبوس والتهمة المدان بهاء شهادة الإقامة» شهادة 
عدم الطعن أو الاستئناف» نسخة من الحكم أو قرار الإدانة» قسيمة دفع 
المصاريف القضائيةء أو الغرامات حسب الحالةء» وصل دفع التعويضات المدنية 
المحكوم بها على المعني» أو ما يثبت تنازل الطرف المدني عنهاء تقرير مدير 
المؤسسة العقابية عن وضعية المحبوس وسيرته وسلوكه خلال مدة حبسه. وكذا 
اغا ال كو الات الح عا اة 


E E E E حك‎ E RO TNE 


(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص120 وما بعدها. 

(2) - المادة 140 القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص 25. 

(3) - عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص38 وما بعدها. 
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العقوبة يساوي أو يقل عن 24 شهرا"ء ويقدم الطلب إلى وزير العدل في 
الغالات الأكر 2 


ثالثا: الجهة المختصة بمنح الإفراج المشروط 


لقد قام المشرع الجزائري في شل قانون السجون الجديد بتوزيع سلطة 
الاختصاص» بمنح الإفراج المشروط بين كل من قاضي تطبيق العقوبات ووزير 
العدل حافظ الأختام» بعد أن كان في قانون السجون القديم من اختصاص وزير 
العدل وحده» ومعيار تقسيم الاختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل 
حافظ الأختام هو باقي مدة العقوبة!3. 


الإفراج المشروط من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات: 


قام المشرع الجزائري بإعطاء قاضي تطبيق العقوبات صلاحيات واسعةء 
فبعد أن كان مجرد سلطة اقتراح أو إيداء الرأي أصبح سلطة قرارء وهذا ما 
نلمسه في قانون تنظيم السجون رقم 05 -04 الذي اعتبر قاضي تطبيق العقوبات 
الهيئة الثانية للدفاع الاجتماعي» التي تسهر على تطبيق العقوبات السالبة للحرية 
والعقوبات البديلة عند الاقتضاءء وعلى ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد 
العقوبة» كما دعم المشرع الجزائري بموجب القانون السالف الذكر قاضي تطبيق 
العقوبات في مجال منح الإفراج المشروط إذ مكنه من سلطة تقديرية في منح 
الإفراج المشروط بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات» إذا كان باقي العقوبة 
المحكوم بها على المحبوس لا تتجاوز 24 شهراً!". 


(1) - المادة 138» القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص25. 

(3) - بريك الطاهرء المرجع السابق»ء ص68. 

)4( د المرجع نفسه» ص131 وما بعدها, 
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الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


يترأس قاضي تطبيق العقوبات لجنة تطبيق العقوبات» المتواجدة على 
مستوى كل مؤسسة وقاية» وكل مؤسسة إعادة التأهيلء. وفي المراكز المخصصة 
للنساء؛ والتي تضم من بين اختصاصاتها دراسة طلبات الإفراج المشروط أو 
الإفراج المشروط لأسباب صحية"". 


أ. تشكيل لجنة تطبيق العقوبات: 
کل اة ن لمر الت 2 : 


6 قاضي تطبيق العقوبات رئيسا. 


6 مدير المؤسسة العقابية أو المركز المخصص للنساءء حسب الحالة 
مشو 

6 ور غ 

6 رئيس الاحتباس عضوا. 

6 مسؤول كتابة الضبط القضائية للمؤسسة العقابية عضوا. 

6 ا کو 

6 الأخصائي في علم النفس بالمؤسسة العقابية عضوا. 

ا ا ا 

©6 مساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية عضوه. 


يعين الطبيب الأخصائي في علم النفسء والمربيء والمساعدة الاجتماعية» 
بموجب قرار من المدير العام لإدارة السجون ة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 


(1)- المادة 24 القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص 13. 

(2) - المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 05 -180 المؤرخ في 08 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 ماي سنة 
5»؛» المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرهاء جر عدد ۰35 الصادر بتاريخ 18 مايو 2005 ص 13. 
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ويمكن أن توسع اللجنة إلى عضوية قاضي الأحداث» إلى جانب مدير 
مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث إذا تعلق الأمر بحدث/". 


قعل الل ب المحرودى؟ مجر احا الا ن رة قاي كن 
العقوبات» وتعقد جلستها للنظر في طلبات الإفراج المشروط بحضور ثلثي 
أعضائهاء وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات» وفي حالة التعادل يكون صوت 
الرئيس مرجحاء تفصل اللجنة في الطلبات المعرضة عليها في أجل شهر واحد 
من تاريخ تسجيلها!*. 


وإذا تبين للجنة تطبيق العقوبات أتناء نظرها في الملف» عدم احتوائه 
على الوثائق الأساسية يجوز لها تأجيل البت فيه إلى جلسة لاحقة»ء على أن لا 
كات ا ا و واد 


يحرر أمين اللجنةء والذي هو أمين ضبط معين من قبل النائب العام بناءا 
على محضر اجتماع اللجنة» مقررا يتضمن الموافقة على منح الإفراج المشروط 
وفقا للنموذج المخصص لذلك يوقعه قاضي تطبيق العقوبات يبلغ مقرر الإفراج 
المشروط إلى النائب العام عن طريق كتابة الضبط للمؤسسة العقابية فور 
صدوره» ولا ينتج أثره إلا بعد انقضاء أجل الطعن!5. 


(1) - المادة 03 فقرة01 من المرسوم التنفيذي رقم 05 -180» المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرهاء 
المرجع السابق» ص 14 . 

(2) - المواد 07: 09ء المرجع نفسه» ص14. 

(3) - عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص41. 

(4) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص 69. 

(5) - المادة 141 فقرة 02» القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع 
السابق» ص 25. 
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أجاز القانون لقاضي تطبيق العقوبات أن يطلب رأي والي الولاية التي 
يختار المحبوس الإقامة بهاء وهذا قبل إصدار مقرر الإفراج المشروط على أن 
يخطر الوالي ومصالح الأمن المختصة بهذا المقرر"'. 


ب , الطعن في مقرر الإفراج المشروط: 


المشروطء وليس له في هذه الحالة سوى تقديم طلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر 
.اسم .ام : 5 00 2 
من تاريخ تبليغه بمقرر الرفض'. 


إلا أن المشرع خول للنيابة العامة إمكانية الطعن في مقرر الإفراج 
المشروط أمام لجنة تكييف العقوبات» في أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ تبليغه 
له» على أن تبت اللجنة وجوباً في الطعن المرفوع أمامها خلال خمسة وأربعين 
(45) يوما من تاريخ الطعن» ويعتبر عدم البت في الطعن خلال هذه المهلة 
رفضا للطعن ويكون للطعن أثرا موقفا!ة. 


يكون للجنة أن تقبل الطعن المرفوع من النائب العام؛ فتلغفي مقرر الإفراج 
المشروطء. ولا يحق للمحبوس في هذه الحالة الطعن في قرار الإلغاء. على 
اعتبار أن مقرر لجنة تكييف العقوبات نهائية وغير قابلة لأي طعنء وله فقط 
تقديم طلب إفراج مشروط جديد بعد انقضاء مدة ثلاشة أشهر من تاريخ تبليغه 


:. (4 
بمقرر الرفض!". 


(1) - المادة 144» القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص25. 

(2) - المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 05 -180» المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرهاء المرجع 
السابق» ص14 . 

(3) - المادة 03/141 القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص 25. 

(4) - المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05 -181 مؤرخ في 08 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 ماي 22005 
يحدد تشكيلة تكيف العقوبات وتنظيمها وسيرهاء ج.ر عدد 35 الصادر بتاريخ 18 مايو 2005» ص16. 
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2 - اختصاص وزير العدل حافظ الأختام بالبت في الإفراج المشروط: 


الحالة الأولى: إذا كان باقي مدة انقضاء العقوبة أكثر من (24) شهراً في 
الحالات المنصوص عليها في المادة 135 من قانون تنظيم السجون وإعادة 


نصت المادة 142 من قانون تنظيم السجون على اختصاص وزير العدل 
بإصدار مقرر الإفراج المشروطء إذا كان الباقي عن انقضاء العقوبة أكشر من 24 
فهر اولك في الحالاك" المتخوص غلبا فى الفنالة 135 مين نفس القتانوق» 
رقن افر في :هذه الطالة رن الي ب سن ازو اج المتتسروظ دون 
اجتياز فترة الاختبار وذلك لقيامه بإبلاغ السلطات المختصة:؛ بوجود حادث خطير 
قبل وقوعه أو تقديم معلومات على مدبريه!". 


بالرجوع إلى نص المادة 142 من قانون تنظيم السجون نجد أنه يثار 
إشكال هام من الناحية النظرية» ويتعلق الأمر بحالات اختصاص وزير العدل 
حافظ الأختام بمنح الإفراج المشروط لأنه بصياغته الحالية لا يؤدي المعنى 
الذي يقصده المشرع.ء فالأخذ بالمعنى الوارد في نص المادة 142ء نجد أنه يودي 
إلى إقصاء فئة هامة من المحبوسين الباقي على انقضاء عقوبتهم أكثر من 24 
ترا من الاستقادة مق افر ا المشووط: :وف الك مسري الفيحتون اهارن ما 
المساواة» خاصة وأن مجال اختصاص قاضي تطبيق العقوبات بمنح الإفراج 
المشروط» محددة بفترة باقية على انقضاء العقوبة تساوي أو تقل عن أربعة 


n 


(1) - المادة 135 و142 القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع 
السابق» ص ص 24 -25. 
(2) 2 بريك الطاهرء المرجع السابق» ص 133. 
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لذلك يرى الدكتور أحسن بوسقيعة أن نية المشرع تتجه نحو اختصاص 
وزير العدل» بالبت في طلب الإفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء 
مدة عقوبته أكثر من 24 شهرا حال عدم توافر الحالات المنصوص عليها في 
المادة 135ء غير أن صياغة المادة 142 لم تكن موفقة:؛ إذ كان من المفروض 
استعمال "واو" العطف بين عبارة "المحبوس الباقي على انقضاء مدة عقوبته أكثر 
من أربعة وعشرين (24) شهر"؛ وعبارة "في الحالات المنصوص عليها في 
المادة 135 من هذا القانون"؛ بدل الفاصلة الموجودة في النص الحالي". 


الحالة الثانية: الحالات المنصوص عليها في المادة 148 قانون تنظيم السجون 
وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين: 


ويتعلق. الأمن في :هذه الحالة بالإفراج:المقسروط عدن المحيسوس لأسباب 
فة اكان مضنا مرن حطر أن عا فة شاف تسم ا قبي اليس 
ومن شأنها أن تؤثر سلباء وبصفة مستمرة» ومتزايدة على حالته الصحية البدنية 
اف 


تبدأ لجنة تكييف العقوبات عملها بمجرد اتصالها بالملفات التي ترد إليها 
من طرف قاضي تطبيق العقوبات» فتتداول في الملفات المعروضة أمامها 
بحضور ثلثي أعضائها على الأقل» وتصدر اللجنة مقرراتها بأغلبية الأصوات 
وفيتخالة تعادل او کرو وت اش رد 


(2) - المادة 148 القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص26. 
(3) - المادة 09» المرسوم التنفيذي رقم 5 -181 المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وكيفية سيرهاء المرجع السابق» 
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- تشكيل لجنة تطبيق العقوبات: 


تتشكل لجنة تكييف العقوبات التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب المادة 143 


من القانون رقم 05 -04» وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 05 -181 من': 


n‏ م مض من حص 


n 


قاطي من فضاة المحكمة العليا رسا 

ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون برتبة نائب مدير على الأقل 
E‏ 

ممثل عن المديرية المكلفة بالشؤون الجزائية عضوا. 

ر ا ب 1 

طبيت ممارل في" لحد المؤسسات العقابية عضرا 

عضوين يختارهما وزير العدل حافظ الأختام من بين الكفاءات 
والشخصيالة القن لها مغرف تاعا السكدة إلى اة 

يعين الرئيس مقرر اللجنة من بين أعضائها. 

عقن نجه وكين E‏ ذاو كانه 


يتعين على لجنة تكييف العقوبات أن تبدي رأيها في طلبات الإفراج 


المشروط, التي يعود فيها الاختصاص إلى وزير العدل حافظ الأختام» في أجل 
0 یوما ابتداء من تاريخ استلامها!. 


بالنسبة لمسألة الطعن في مقررات لجنة تكييف العقوبات المتعلقة بالإفراج 


المشروط فهي نهائية» وغير قابلة لأي طعن/3. 


(1) - المادة 03ء المرسوم التنفيذي رقم 05 -181 المحدد لتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وكيفية سيرهاء المرجع السابق» 


ص16. 


)2( - المادة 10ء المرجع نفسه» ص16 . 
)3 - المادة 16ء المرجع نفسه» ص16 . 
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رابعا: آثار الإفراج المشروط 


بصدور مقرر الإفراج المشروط سواء من طرف قاضي تطبيق العقوبات» 
أو من طرف وزير العدل حافظ الأختام» وصيرورته نهائيا يرسل للتنفيذء 
وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلةء ينتج الإفراج المشروط آثاره سواء قبل 
اقات قترة الفقرية أو بعدة اا 


1 - آثار الإفراج المشروط قبل انقضاء فترة العقوبة: 


يمكن حصر آثار الإفراج المشروط في هذه المرحلة؛. في الأثر الفوري 
عقوبته» و في فرض التزامات خاصة وتدابير المراقمة والمساعدة التي يمكن أن 
يؤدي الإخلال بها إلى إلغاء الإفراج المشروط. 


أ. إخلاء سبيل المحبوس قبل انقضاء مدة الحبس المحكوم بها كاملة: 


ينتج مقرر الإفراج المشروط آثاره إذا صار نهائياء حيث يبلغ أمين لجنة 
تطبيق العقوبات مدير المؤسسة العقابية للتنفيذء والذي يقوم بدوره بتدوين نص 
المقرر على رخصة الإفراج المشروط والتي تسلم للمستفيدء كما يبلغ هذا الأخير 
بمحتوى المقرر والشروط الخاصة والواردة فيه قبل تسلمه الرخصة؛ ويحرر 
ا ا ا 0 
قاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل حسب مصدر المقرر» على اتر ذلك يفرج 
على المحبوس بعد تسلمه رخصة الإفراج المشروطهء وترسل نسخة من المقرر 
إل او ا ر 


(1) - عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص47 وما بعدها. 
)2 2 المرجع نفسه» ص48 . 
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الفصل الثاني المقوداكالنديلة لعفي المتالدة اللتهوية 


يتمتل الأشر الفوري والرئيسي لمقرر الإفراج المشروطء. في إعفاء 
المحكوم غ موقا من فان ما قت من ع فين الکن ف م برورة 
قرار الإفراج ار :ناف ا اف إلى مرحلة هامة وحاسمة في 
حياته» ويوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بمقتضى حكم قضائي منذ تاريخ الإفراج 
المقروط كن" الفضودن تارظياء خي اة دة الأفدزاج المكنروط؛ غلى. أن 
يحل محل مدة العقوبة معاملة تهذيبية لتحقيق الغرض المقصود بإعادة إدماج 
کک عنه» ولد 2 عنه 2 غاية انقضاء مدة کک 8 SE‏ 
رات افر رة غه متا ت رة ال المو س الفا نة اء 
الإفراج المشروط"". 


تكون مدة الإفراج المشروط عن المحبوس عقوبة مؤقتة مساوية للجزء 
الباقي من العقوبة وقت الإفراج » في حين تحدد مدة الإفراج المشروط عن 
ار ام وان لورد كن ف واا ماع او 
المشروط عند انقضاء الآجال المذكورة: اعتبر المحكوم عليه مفرج عنه نهائيا 
منذ تاريخ تسريحه المشروط. 


ب. فرض التزامات خاصة وتدابير المراقبة والمساعدة: 
يكون لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل حافظ الأختام حسب الحالة» 


أن يضمن مقرر الإفراج المشروط التزامات خاصة وتدابير مراقبة ومساعدة!ة, 
ويكون على المفرج عنه الالتزام بما جاء في مقرر الإفراج المشروط. 


(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق»ء ص138 وما بعدها. 

(2) - المادة 146ء القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص 25. 

)3 - المادة 145» المرجع نفسه» ص 25. 
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ب.1 - تدابير المراقبة والمساعدة: 


لم يحدد القانون رقم 04/05 الالتزامات الخاصة بتدابير المراقبة 
والمساعدة» وهذا عكس الأمر رقم 02/72 الذي حددها في نصوص المواد 
5 186ء 187 منهء ويرى الأستاذ الطاهر بريك أن المشرع الجزائري 
بإغفاله تجديد الالتزامات التي تفرض على المفرج عنه شرطياًء يكون إما رغبة 
منه في منح صلاحيات أوسع لقاضي تطبيق العقوبات ووزير العدل» في فرض 
النةاديى وار مات ا دا م ' أن هذا 
ا رقم02/72 لعدم وجول أي ا بين نيه 5 156.» 187 من 
الأمر 02/72 والمادة 145 من القانون 04/05 التي جاءت على سبيل الجواز 
بقولها "يمكن لقاضي تطبيق العقوبات» أو وزير العدل.."» وهو الرأي الأقرب 


تدابير المراقبة: 


تهدف تدابير المراقبة إلى كفالة احترام الالتزامات المنصوص عليها في 
قرار الإفراج المشروطء؛ وتمكن المفرج عنه من الاندماج الاجتماعي والالتحاق 
يعمل مكة: و تكسن فطتئلا عن كتك دوا مق اعات الوق مو اا 
بسلوكه» والتثبت مما قد ينطوي عليه من إخلال بالالتزامات المفروضة عليه 
ليتم تعديل المعاملة تبعا لذلك إلى حد إلغائها كليا أو جزئيا!2. 


(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص 144. 
(2) - المرجع نفسه» ص145. 
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ولقد حددت المادة 185 من الأمر رقم 02/72 تدابير المراقبة كالأتي :' 


- الإقامة في المكان المحدد بقرار الإفراج المشروط. 

- الامتثال لاستدعاء قاضي تطبيق الأحكام الجزائيةء والمساعدة الاجتماعية التي 
عينت له عند الاقتضاء. 

- قبول زيارات المساعدة الاجتماعية» و إعطائها كل المعلومات أو المستندات 
التي تسمح برقابة وسائل معاش المفرج عنه بشروط. 

- وتحدد في قرار الإفراج المشروط مدة تدابير المراقبة!2. 


تدابير المساعدة: 


تهدف تدابير المساعدة إلى تقديم يد العون للمفرج عنهم شرطياء 
ومساندتهم في سبيل تسهيل عملية إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي» سواء عن 
طريق مساعدتهم في إيجاد عمل يسترزقون منه؛ أو عن طريق مدهم بمساعدات 
مالية تعينهم فور مغادرتهم المؤسسة العقابية على قضاء حاجاتهم الضروريةء 
علاوة على تقديم النصح والتوجيه وتنمية شعورهم بالتققة في النفسء لمواجهة 
العراقيل التي من الممكن أن تصادفهه!. 


في هذا المجال نص المشرع الجزائري على تدابير المساعدة لكن دون 
خطة واضحة» ومن الصور التي وردت لتدابير المساعدة في قانون تنظيم 
السجون وإعادة إدماج المحبوسين» نذكر المادة 98 التي نصت على الكسب 
المالي للمحبوسء المتمثل في المبالغ التي يمتلكهاء والمنح التي يتحصل عليها 
مقابل عمله المؤدى» والتي تتراوح مابين %20 و%60 من الأجر الوطني 


(1) - المادة 185» القانون رقم 72 -02ء المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين» المرجع السابق» 
ص 207. 

)2( - المادة 1858» المرجع نفسه» ص207. 

)3 = بريك الطاهرء المرجع السابق» ص 147. 
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الأدنى المضمون بالنظر لدرجة التأهيل» حيث تخصم منها إدارة المؤسسة العقابية 
حصة احتياط لتسلم له عند الإفراج عنه"'. 


وتعززت تدابير المساعدة بشكل أكبر عندما أسس المشرع بموجب المادة 
4 من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين مساعدة مالية»ء تمنح 
للمحبوس المعوز الذي ثبت عدم تلقيه بصفة منتظمة مبالغ مالية في مكسبه 
المالي» وكذا عدم حيازته ما يغطي مصاريف اللباس والنقل والعلاج يوم الإفراج 
غنه» وتظبيقا لذلك صدن المزس وم النتفيذي رقم 431/05 الموؤزخ. .في 
8 اه الذي حدد شروط وكيفية منح هذه المساعدة» ولذلك فللمحبوس 
أن يستفيد من مساعدات عينية تغطي على الخصوص حاجياته من اللباسء» 
والدواء» وكذا إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقله عن طريق البر حسب المسافة 
التي تفصله عن مكان إقامته» وحدد أقصى مبلغ لهذه الإعانة ب (2000) ألفي 
دينار جزائري'“. 

وتتوقف الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والمالية للمحبوس المعوز عند 
الإفراج عنه على تقديم ملف يتضمن الوثائق التالية[3: 


- طلب خطي موقع من المحبوس. 

- تقرير رئيس الحيازة يتضمن المعلومات المتعلقة بسلوك وسيرة المحبوس. 

- تقرير طبيب المؤسسة يثبت بأن الحالة الصحية للمحبوس المعوز تتطلب 
أدوية عند الإفراج عنه» مع تحديد طبيعتها وكميتها. 


(1) - ياسين مفتاح» الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي» مذكرة التخرج من شهادة الماجستير في القانون» فرع علوم 
جنائية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 2010 -2011» ص 174. 

(2) - بريك الطاهرء المرجع السابقء ص148. 

(3) - المادة 03 من القرار المشترك المؤرخ في 07 رجب عام 1427 الموافق غشت سنة 2006» المحدد لكيفيات تنفيذ 
إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم» ج رء عدد 62 بتاريخ 04 
آكتوبر 2006» ص21. 
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رر ا كيل المحانعية و الك هة المالة المحسويرن و عن 
طبيعة الألبسة التي هو بحاجة إليها عند الإفراج عنه. 


إأشافة إلى كاير قراف ة والمتحاعدة اهداز النعمرع:الجزاقيوي رض 
لق اناك داس aE‏ تعد زابخ يخ تاها EE SA‏ 


الإدماج الاجتماعي للمحبوسينء وتناولها الأمر 02/72 في المادتين 186ء187 
AEE NERS‏ اماك انجانية Hl a‏ 


الالتزامات الايجابية: 
حددتها المادة 186 من الأمر 72 -02 والمتمثلة أساسا في/2ا: 


- إجراء اختبار ناجح في نظام الورشة الخارجية: أو الحرية النصفيةء أو في 
بيئة مفتوحة لمدة محددة بقرار الإفراج المشروط. 

- أن يكون ملزما بالتوقيع على سجل خاص موض وع بمحافظة الشرطة أو 
- أن يكون منفياً من التراب الوطني بالنسبة للأجنبي. 

- أن يكون مودعا بمركز للإيواء بمأوى للاستقبال» أو في مؤسسة مؤهلة لقبول 
- أن يخضع لتدابير المراقبة أو العلاج» بقصد إزالة التسمم على الأخص بالنسبة 


(2) - المادة 186» الأمر 72 -02 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين» المرجع السابق» ص207. 


-189 - 


الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


- أن يدفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية إثر المحاكمة. 
- أن يؤدي المبالغ المستحقة لضحية الجرم أو لممثليها الشرعيين. 


المشرط بموجب المادة 136 من قانون تنظيم السجون""'. 


الالتزامات السلبية: 


نصت غلهها المادة 187 من الأمر 02-72 اوقل أسانتا في الالتز امسات 


الآنية (2): 


- الامتناع عن قيادة بعض أنواع المصنفة في رخصة السياقة. 

- الامتناع عن التردد على بعض الأماكنء مثل الملاهي › ومحلات بيع 
المشروبات. 

- الامتناع عن الاختلاط ببعض المحكوم عليهم» ولاسيما القائمين بالجرم معه أو 
شركائه في الجريمة. 

- الامتناع عن استقبال أو إيواء بعض الأشخاص في مسكنه» لاسيما المتضرر 
من الجريمة إذا كانت تتعلق بهتك عرض . 


ج. إلغاء مقرر الإفراج المشروط: 


إن قرار منح الإفراج المشروط هو عبارة عن مكافأة أو منحة للمحبوسء 
الذي يثبت جدارته واستحقاقه لهاء وقد أجاز القانون لصاحب القرار إمكانية 
الرجوع فيه عن طريق إلغائه؛ إذا طرأت إشكالات عرضية من شأنها إيطال 
قرار الإفراج المشروطا. 
(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص 151. 


(2) - المادة 187ء الأمر 72 -02ء المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين» المرجع السابق» ص207. 
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ج.1 - حالات إلغاء مقرر الإفراج المشروط: 


وقد نصت المادة 147 من القانون 05 -04 لتنظيم السجون وإعادة 
ووزير العدل حافظ الأختام حسب الحالة» إلغاء مقرر الإفراج المشروط وهما 
خا 


5 إذا صدر حكم جديد بالإدانة: 


وهذا يعني صدور حكم قضائي جديد» يقضي بإدانة المستفيد من الإفراج 
المشتروظ لخدي الحر اه المنصوسن تعليها قاثونا حصي لتو كات الوا ة اجرد 
مخالفة» كما لا يشترط أن يكون الحكم نهائياء وهذا ما يستفاد من عبارة "حكم 
جديد بالإدانة"» وفي هذه الحالة يشترط صدور حكم يقضي بالإدانة» إذ لا يكفي 
مجرد الاتهام» أو أن الحكم لم يصدر بعدء كما أن الحكم بالبراءة ينفي هذا 
رط 


- عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون 05 - 
04: 


إن أي إخلال أو مخالفة للمفرج عنه للشروط والالتزامات المفروضة عليه 
المحددة في مقرر الإفراج المشروط يترتب عليه إلغاء الإفراج المشروط إلا أن 
المادة 147 جاءت بصيغة الجواز مما يفيد أن السلطة المختصة بالإلغاء لها 
سلطة تقديرية في تكييف الإخلال بالشروط والالتزامات المفروضة على المفرج 
عنه شرطياً وتبعا لذلك فلا يرتب على أي إخلال مته بشرط أو تدبير حتما إلغاء 


(1) - المادة 147 فقرة 01» القانون رقم 05 -04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع 
السابق» ص 25. 
)2 - عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص 51. 
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مقرر الإفراج المشروطء بل يدخل ذلك في إطار السلطة التقديرية التي تتمتع بها 
السلطة المختصة في تكييف الإخلال» وتحديد مدى تأثيره على المفرج عنه. 


وقد أضافت المادة 161 من نفس القانون حالة أخرى يجوز فيها للجنة 
تكييف العقوبات إلغاء مقرر الإفراج المشروط الصادر عن قاضي تطبيق 
العقوبات» وهذا بعد عرضه عليها في أجل ثلاتين (30) يوم من طرف وزير 
العدل» بناء على إخطار يصله ومفاده أن هذا المقرر من شأنه المساس بالنظام 
العام رامن 


د. إجراءات إلغاء مقرر الإفراج المشروط: 


بالرجوع إلى نص المادة 147 من القانون 05 -04 نجد أن المشرع 
الجزائري منح الاختصاص بإلغاء مقرر الإفراج المشروط إذا توافرت أحد 
أسباب إلغائهء إلى السلطة المانحة له إذا كان قرار الإفراج المشروط صادرأ عن 
قاضي تطبيق العقوبات أو عن وزير العدل» كما تختص لجنة تكييف العقوبات 
بعد إخطارها من وزير العدل بموجب المادة 161 من القانون 05 -04 بإلغاء 
مقرر الإفراج المشروطء والتي يتعين عليها الفنصل في هذا الإخطار في أجل 
ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطارها!". 


عند إلغاء مقرر الإفراج المشروط يتم تبليغ مقرر الإلغاء إلى المفرج عنه 
شرطياء الذي يتعين عليه بمجرد تبليغه بمقرر الإلغاء الالتحاق تلقائياً بالمؤسسة 
العقابية التي كان يقضي بها عقوبته» وفي حالة عدم التحاقه يرسل قاضي تطبيق 
العقوبات نسخة من المقرر إلى النيابة العامة» التي يقع في دائرة اختصاصها 
مكان إقامة المفرج عنه لتنفيذه بالقوة العمومية طبقا للمادة 02/147 من 


(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص181. 

(2) - المادة 161» القانون رقم 05 -04» المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع السابق» 
ص26. 

(3) - بريك الطاهرء المرجع السابق» ص183. 
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القانون05 -04: وعلى مدير المؤسسة العقابية فور إعادة حبسه إخطار قاضي 
NS SELE‏ هيف E‏ 


لا يوجد ما يمنع من الإفراج شرطياً على المسجون الذي سبق وأفرج عنه شرطيا 
ولو لأكثر من مرة» إذا توافرت شروط استفادته من هذا النظام» وذلك لعدم وجود نص في 
القانون 05 -04 يمنع من اللجوء إلى ذلك والذي اكتفى بالنص على شروط وأحكام 
الإفراج المشروط وإجراءاته!”'. في حالة إلغاء قرار الإفراج المشروط فإن المدة التي 
قضاها المفرج عنه شرطيا في الحرية المشروطة تعد عقوبة مقضيه؛ وهذا ما يتوافق مع 
المفهوم الحديث للإفراج المشروط الذي يعد تدبيراً مستقلا عن العقوبة!3. 


2. آثار الإفراج المشروط بعد انقضاء فترة العقوبة: 


بانقضاء مدة العقوبة تبدأ مرحلة جديدة حيث يتحول الإفراج المشروط إلى 
إفراج نهائي» كما يترتب على ذلك سقوط الالتزامات وتدابير المراقبة والمساعدة 
إضافة إلى استفادة المحكوم عليه من أحكام رد الاعتبار. 


أ. تحول الإفراج المشروط إلى إفراج نهائي: 


بانقضاء المدة المحددة في مقرر الإفراج المشروط يصبح المستفيد من هذا النظام 
مفرجا عنه نهائياء وهو بذلك يتمتع بكل حقوقه بصفة كاملة» ما لم توجد عقوبات ولم تكن 
اك نات کا 


والعقوبات التكميلية هي عقوبات تابعة للعقوبة الأصلية لا يجوز الحكم بها 
ر د ولا تلحق المحكوم عليه إلا إذا نص عليها القاضي في حكمه. وقد 


- بريك الطاهرء المرجع السابق» ص183 . 

عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص52 . 
دريك الطاهر» المريجع العين سن ]16 

عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص52. 

أسحق إبراهيم منصور» المرجع السابق» ص182 . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
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عددتها المادة 09 من قانون العقوبات» وتتمثل في: الحد من الإقامةء المنع من 
الإقامة» الحرمان من مباشرة بعض الحقوق المصادرة الجزئية للأموال» حل 
الشخص المعنوي» ونشر الحكم» وقد خصصت لبيان أحكامها تسع (09) موادء 
وهي من المادة 11 إلى المادة 18 من قانون العقوبات""'. 


ويعتبر المفرج عنه بعد انقضاء المدة المحددة في مقرر الإفراج 
المشروط مفرج عنه نهائيا من تاريخ تسريحه المشروط 2*7 


ب. سقوط الالتزامات وتدابير المراقبة والمساعدة: 


تفرض تدابير المراقبة في مقرر الإفراج المشروطهء وتكون سارية ابتداء 
من تاريخ الإفراج على المستفيد من نظام الإفراج المشروط إلى غاية انقضاء مدة 
الإفراج المشروطء وبانقضاء هذه المدة تسقط الالتزامات وتدابير المراقبة 
والمساعدة» ويتحلل منها المستفيد من الإفراج المشروط ولا يبقى ملزما بها . 


ج. جواز استفادة المفرج عنه شرطيا من أحكام رد الاعتبار: 


e 5‏ ا a‏ لذلك E‏ المواد 693-679 من قانون 
الإجراءات الجزائية وتحسب المهلة من تاريخ الإفراج المشروط عن المحكوم 
عليه عملا الماد 681 من :قانون الأحراءات الجر فة" . 


الام اد ا ا يا 


(1) - بريك الطاهرء المرجع السابق»ء ص166. 

(2) - المادة 146 الفقرة الثالثة» القانون رقم 05 -04» المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج المحبوسين» المرجع 
السابق» ص 25. 

(3) - عبد الرزاق بوضياف» المرجع السابق» ص53. 

(4) - المرجع نفسه» ص53 . 
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الفصل الثاني العف نات ال لف الا الحو دة 


يكتفي فيه بتقييد الحريةء ويبرر هذا النظام عدة اعتبارات» منها تشجيع المحكوم 
عليه على التزام السلوك الحسن داخل السجن وخارجه حتى يستفيد من مزايا هذا 
النظام» إذ يساهم في حفظ النظام داخل السجن» كما يساهم في إصلاح المحكوم 
عليه تمهيدا لاندماجه في المجتمع بعد الإفراج عليه»ء إضافة إلى كل هذا يمكن 
اعتباره أحد سبل تفريد المعاملة العقابية» بحيث يمكن أن يطرأ تحسن على سلوك 
الجاني مخالفاً لسلوكه أثناء توقيع العقوبة السالبة للحرية عليه» وبالتالي يكون من 
غير المناسب الاستمرار في تنفيذ الجزاء الجنائي داخل السجن بالنسبة للمحكوم 
عليه!!). 


من خلال هذا الفصل نكون قد تطرقنا إلى العقوبات البديلة للعقوبات 
السالبة للحرية» حيث بينا النظام القانوني لهذه العقوبات» وأهم ما جاء في 
المؤتمرات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة حول ضرورة اللجوء إلى عقوبات بديلة 
تحل محل العقوبة السالبة للحرية وتحقق أغراض أكثر إنسانية» وقد أشرنا من 
خلال هذا الفصل إلى أهم العقوبات البديلة في التشريعات المقارنة وهذا بغرض 
الإشارة إلى أهم البدائل الحديثة التي أخذت بهاء وانتهينا في المبحث الأخير إلى 
البدائل المعمول بها في التشريع الجزائري. 


(1) - خالد سعود بشير الجبور› المرجع السابق» ص 268. 
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بعد عرضنا لبحث "القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية دراسة في 
التشريع الجزائري" من عدة جوانب مختلفة» وتطرقنا إلى أهم النقاط التي أثارت 
الكثير من الجدل لدى فقهاء القانون» وقد برز لنا مدى الأهمية التي يحظى بها 
هذا الموضوع في ضوء الاتجاهات المعاصرة للسياسة الجنائية في مواجهة 
الظاهرة الإجرامية» التي تنادي باعتماد نظام العقوبات البديلة ومدى الحاجة 
لزيادة الاهتمام بهذا النظام تشريعيا وفقهياء حتى يفي بالأغراض والأهداف 
المرجوة منه. وبذلك نكون قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات 
نجملها فيما يأتي: 


النتائج: 


- لقد أدى التطور الكبير في الفكر العقابي إلى تغير النظرة إلى العقوبة» فبعدما 

كان غرضها إيلام الجاني والقصاص منه؛ أص بحت تهدف بش كل أساسي إلى 
إصلاح الجاني وإعادة تأهيليه» فكان نتيجة لذلك ظهور العقوبة السالبة للحرية 
لتحل محل العقوبات البدنية. 


- وقد واكب هذا التطور في وظيفة العقوبة بروز العديد من فقهاء ورجال 
القانون المناهضين في أفكارهم للفلسفة العقابية القديمة» والتي كانت تتميز بالقسوة 
والشدة ما أدى بروز العديد من المدارس الفقهية» والتي سعى مفكريها إلى تبيان 
الغرض من العقوبة وكيفية تطبيقهاء وفي خضم الجدل القائم بين أنصار هذه 
المدارس حول الغرض من العقوبة ظهرت حركة الدفاع الاجتماعيء والتي يقوم 
فكرها العقابي على ثلاثة معايير: تفريد الجزاء الجنائي» وتدخل القضاء في تفريد 
العقوبة» ودراسة شخصية الجاني لعلاجه وإعادة تأهيله اجتماعياء وقد أحدثت هذه 
الحركة ضجة في علم العقاب» والتي نحى نحوها معظم التشريعات العقابية ومنها 
التشريع الجزائري. 
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د تقر العف نة السالئة للكدية هى شا “النفظتاء العقات. لدم أغانت» القتر نات 
دعدڊر ٍ 5 يه هي اساس م بي ى 5 ل 
وإن لم يكن معظمها بحيث أضحى من الصعب تخيل مجتمع بدون سجن. 


- إلا أن المؤسسة العقابية باعتبارها الإطار المادي لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية» 
لم تستطع تحقيق الأغراض المنوطة بهاء نتيجة لما اعتراها من مشاكل أهمها 
مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة؛ والتي كانت محل جدل ونقاش حول 
الإبقاء عليها أو إلغائهاء نظرا لأهمية وخطورة المشاكل العقابية التي يثيرها هذا 
النوع من العقوبات. 


- إن ضرورة الملائمة بين جسامة الجريمة وإيلام العقوبة المقررة لهاء دفع 
بعض التشريعات إلى تنويع العقوبات السالبة للحرية ومن بينها التشريع 
الجزائريء إلا أن بعض التشريعات الحديثة تعترف بوحدة العقوبة السالبة 
للحرية» وتقرر تبعا لذلك عقوبة واحدة سالبة للحرية» يتم تنفيذها وفقا لنظام 
يراعي اختلاف المحكوم عليهم في مدى الخطورة الإجرامية:؛ وتبعا لهذا 
الاختلاف في النظرة إلى العقوبة السالبة للحرية ظهرت مشكلة التوحيد. 

- إن البحث في القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية كشف الستار على العديد 
من الآثار السلبيةء سواء ما تعلق منها بالجانيء أو المجتمع» أو بالاقتصاد القومي 
للدولةء وبذلك أضحت العقوبة السالبة للحرية عاجزة أمام استفحال الظاهرة 


الآحر امئة: 


- وفي ضوء ما تم الكشف عنه من آثار سلبية» والذي حيو مثالب وقصور 
العقوبة السالبة للحرية عن تحقيق وظيفتهاء اتجه الفكر العقابي الحديث إلى 
التفكير في أساليب عقابية تكون أكثر فعالية» هذه الأفكار التي كانت مجرد فكرة 
تجسدت حديثاً فيما يسمى بالعقوبات البديلة لتصبح بذلك حقيقة موجودة تعود 
بالنفع على الجاني فتجنبه سلب حريته والزج به خلف أسوار المؤسسة العقابية: 
ليحتك بمن هم أكثر منه خبرة في مجال الإجرام. 
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- إن اللجوء إلى استخدام نظام العقوبات البديلة أصبح مطلب لا يمكن الاستغناء 
a ak‏ اقم لذو لذو ASEAN EE‏ 
وأ خا ا عدات: ا ر ع ری فوم 
العديد من التشريعات المقارنة بغية التقليص من اللجوء إلى تطبيق العقوبات 
السالبة للحرية خصوصا قصيرة المدة» والتي تمثل المجال الأوسع لتطبيق 
العقوبات البديلة نظرا لعدم جدوى هذا النمط من العقوبات في تحقيق الردع 
الخاص» وعدم كفايتها زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي متكامل؛ وهذا من خلال 
ما نص عليه المشرع الجزائري من إمكانية الاختيار بين الحبس والغرامة» 
وكذلك تعويض عقوبة الحبس بالغرامة عند توافر ظروف التخفيف» أو جعل 
عقوبة الحبس موقوفة النفاذ كليا أو جزئيا. 


- وقد نص المشرع الجزائري في المادة 5 مكرر 1 إلى غاية المادة 5 مكرر6 
من القانون رقم 01-09 المعدل والمتمم للقانون 156/166 المتضمن قانون 
العقوبات على عقوبة العمل للنفع العام وحدد مجال تطبيقها وكذا الشروط المتعلقة 
بهاء وتبعا لذلك أصدرت وزارة العدل المنشور رقم 02 المؤرخ في 21 أفريل 
9 والذي جاء من أجل تبيان كيفية تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» وتعتبر 
هذه الأخيرة من أهم البدائل المطروحة:؛ بما تتميز به من قدرة على تأهيل 
المحكوم عليه » وإدماجه اجتماعياً فهو بذلك يصبح فرداً فعالاً في المجتمع؛ 
إضافة إلى أن ما يميز هذه العقوبة هو إشراك المجتمع المدني في عملية التأهيلء 
ومن بين البدائل كذلك التي نص عليها المشرع الجزائري منح الإفراج المشروط 
لمن تؤافرت .فيه شرواط استحقاقه. 
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الاقترحات: 


انطلاقا من النتائج السالفة الذكر توصلنا إلى بعض الاقترحات نوردها 
- لاحظنا من خلال انجاز هذا البحث نقص في المكتبة الجزائرية في مجال 
الدراسات والبحوث المتعلقة ببدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري» 
وهو ما أصبح ضروريا لخدمة الباحث. 
- نشر ثقافة العقوبات البديلة عن طريق إبراز إيجابياتها مقارنة بالعقوبة السالبة 
للحرية» وهذا بغية تغيير الاعتقاد السائد على أن السجن هو الحل الوحيد للحد من 


الجريمة وإشراك وسائل الإعلام في ذلك» حتى تتكون صورة واضحة للجمهور 
حول أهمية هذه البدائل في السياسة العقابية. 


- الانفتاح على تجارب القانون المقارن المتعلق ببدائل العقوبة السالبة للحرية» 
والأخذ منها مثل: المراقبة الالكترونيةء الغرامة اليومية. 


a O a a aa 
TE SEEN OE عون مون‎ 
جانب ذلك ضرورة مراعاة الخضفروف الاجتماعية للجاني حسب كل حالة عند‎ 
ركن الغرامة:‎ 

وضعه لشروط صعبةء تقلص من فرص الاستفادة من هذا النظام رغم أهميته. 

- رفع التجريم عن بعض الجرائم البسيطة الذي من شأنه أن يقلل من اللجوء إلى 
EEE‏ 


- التفكير في آليات جديدة لحل النزاعات البسيطة خارج النظام القضائي . 
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- إذا كان من الصعب إحلال عقوبات بديلة محل العقوبة السالبة للحرية طويلة 
المدة لأنها مقررة لجرائم تنطوي على نوع كبير من الخطورة كما هو الحال 
بالنسبة للجنايات» كما أن الضرر الذي ترتبه هذه الجرائم يجعل من غير المقبول 
تجاوزه هذا من جهة» من جهة أخرى فإن التفكير في بديل أخر غير سلب الحرية 
لهذا النوع من العقوبات يعد أمر غير مقبول على الأقل في وقتنا الحاضرء نظرا 
لأن هذه العقوبة كانت ولمدة طويلة من الزمن هي العقوبة الرادعة لهذا النوع من 
الجرائم» لدرجة اقتناع أفراد المجتمع بل وحتى جانب من رجال القانون أنها 
العقوبة التي تتوافق وتحقق القصاص في هذا النوع من الجرائم» فمن الصعب 
تغيير هذه النظرة:؛ فإننا نرى في ضوء ما أثبتته الدراسات الحديثة أن الأمر 
يختلف بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدةء لذلك فلا بد من التقليل قدر 
المستطاع من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلا في الحالات 
الاستثنائية» طالما كان هناك أساليب تحقق نفس الغرض وتجنب الآثار السلبية 
لهذه العقوبات . 
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4 - الكساسبة فهد يوسف » وظيفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهيل › 
ط1ء دار وائل للنشر والتوزيع عمان الأردن» 2010. 

5 - محمد أمين مصطفىء علم الجزاء الجنائي: الجزاء الجنائي بين النظرية 
والتطبيق» دار الجامعة الجديدةء الإسكندرية» 2008. 

6 - منصور أسحق إيبراهيم» موجز في علم الإجرام وعلم العقاب» ط2 
ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1991. 

7- اليوسف عبد الله بن عبد العزيز » التدابير المجتمعية كبدائل للعقوبة 
السالبة للحرية» ط1ء أكاديمية نايف للعلوم الأمنية» الرياض» 2003. 


ب/ الرسائل العلمية و المذكرات الجامعية: 


ب -1/ الرسائل العلمية 


- براك أحمد محمد › العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة 
الجنائية المعاصرة :دراسة مقارنة› رسالة دكتوراه» منشورة. كلية 
الحقوق» جامعة القاهرة» 2009. 
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ب -2/ المذكرات الجامعية 


1 -الحكيم حسين هايلء السجون ومدى ملائمتها لأغراض العقوبات 
السالبة للحرية» رسالة ماجستير في القانون الجزائيء كلية الحقوق› 
جامعة دمشق» 2010. 

2 - الخثعمي عبد الله بن علي » بدائل العقوبة السالبة للحرية بين الواقع 
والمأمول» رسالة ماجستير في العلوم الاجتماعية؛ قسم العلوم 
الاجتماعية» جامعة نايف للعلوم الأمنيةء كلية الدراسات العلياء 2008. 

3 -مفتاح ياسين › الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي» مذكرة التخرج 
لنيل شهادة الماجستير في القانون» فرع علوم جنائية» كلية الحقوق 
والعلوم السياسيةء جامعة الحاج لخضرء باتنة»ء 2010 -2011. 

4 -ترانتي ياسين» تقدير العقوبة في القانون الجزائي الجزائريء مذكرة 
نهاية التكوين» المدرسة العليا للقضاءء الجزائرء 2004 -2007. 

5 -عناد فاطمة الزهراءء تقدير الجزاء الجنائي في قانون العقوبات 
الجزائري» مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاءء الدفعة 
6 الجزائرء 2005 -2008. 

6 -عياري رانياء برابعة جميلة» وقف تنفيذ العقوبة في التشريع 
الجزائري» مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاءء الدفعة 
6 الجزائرء 2005 -2008. 


ج/ المقالات: 


1 - مرعي أحمد لطفي السيدء "التطبيقات المعاصرة لبدائل العقوبة السالبة للحرية 
قصيرة المدة"', حقوق» نشرة شهرية تصدرها الجمعية الوطنية لحقوق الإننان» 
السنة الثانية» عدد 18ء مايو 2007ء الرياضء. المملكة العربية السعودية. 
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كانمي E‏ للعو توي ال انه اك :الس E E‏ 
عربي» مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان» عدد 48؛: 2008. 


3- الهلالي شريف زيفرء "تقرير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 2005 حول 
أوضاع السجون والسجناء في بعض الدول العربية. الناشر المنظمة العربية 
للإصلاح الجنائي» القاهرة. 2006. 


4 -آوتاني صفاء"الوضع تحت المراقبة الالكترونية: السوار الالكتروني في 
السياسة العقابية الفرنسية"» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» 
المجلد 25» العدد1ء 2009. 

5 -آوتاني صفاء "العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة: دراسة 
مقارنة"» مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» مجلد 25, العدد 2 
9 . 

6 - ميموني فايزة» "العمل للنفع العام عقوبة بديلة للحبس في التشريع الجزائري' 
مجلة المفكرء كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد خيضر بسكرة. 
العدد 06؛ ديسمبر 2010. 

7- الجواري فتحي» "العقوبات البديلة"» مجلة التشريع والقضاءء بغدادء العدد 3 
9 . 

8 - نسيغة فيصل» "بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المد مجلة المنتدى 
القانوني» دورية تصدر عن قسن الكفاءة المهنية للمحاماةء كلية الحفوق 
والعلوم السياسيةء جامعة محمد خيضر بسكرة: العدد السابع»ء أفريل 2010. 

9 -لمعيني محمدء "عقوبة العمل للنفع العام في التشريع العقابي الجزائري"» مجلة 
المنتدى القانوني» كلية الحقوق والعلوم السياسية»ء جامعة محمد خيضرء 
بسكرة» العدد 07ء افريل2010. 
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0- معابدة محمد نوح علي “"فردية العقاب بين نظرية الدفاع الاجتماعي والفقه 
الإسلامي"» المجلة الأردنية في الدراسات الإسلاميةء المجلد 5»> عدد 1: 
9. 


د/ المؤتمرات الدولية: 

- مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» سلفادور 
البرازيل من 12 إلى 19 أفريل 2010. 

ه/ النصوص القانونية: 

ه1/الدساتير: 


8 المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 -438 المؤرخ في 
7 جر عدد 76 الصادر بتاريخ 1996/12/08 ص28: المععدل 
والمتمم بالقانون رقم 02 - 03 المؤرخ في10 /2002/04» ج.ر عدد25: الصادر 
بتاريخ 2002/04/14» وبالقانون رقم 08 - 19المؤرخ في 2008/11/15ء جر 
عدد 63»الصادر بتاريخ 16 /2008/11 . 


- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» المصادق عليه في استفتاء 


ه2/النصوص التشريعية: 


1 يونيو1966. 


2- الأمر رقم 02-72 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 
فبراير 1972ء المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين المعدل» 
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يحكنة 2005 REET‏ الس قوق و[ عماذة نيداج E‏ 
للمحبوسين» جر عدد 12ء الصادر بتاريخ 3 فبراير 2005. 


4 - القانون رقم 6 -23 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 7 الموافق 20 
ديسمبر سنة 2006ء المعدل والمتمم للأمر رقم 66 -155ء المتضمن قانون 
العقوبات» جر عدد 84 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2006. 


5 - القانون 09 -01 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 
9» المعدل والمتمم لقانون العقوبات» ج.ر عدد 15ء الصادر بتاريخ 08 
مارس 2009. 


ه3/ المراسيم التنفيذية: 


1 - المرسوم التنفيذي رقم 05 -180 المؤرخ في 08 ربيع الثاني عام 1426 
الموافق 17 ماي سنة 2005ء المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات 
سيرهاء جر عدد 2,35 الصادر بتاريخ 18 مايو 5 . 


2+ رر ای رفسم :812005 حوره في وار ا عنما :13136 
عدد 35» الصادر بتاريخ 18 مايو 2005. 


ه4/ القرارات: 


- القرار المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 7 الموافق غشت سنة 2006 
ا اران 
المعوزين عند الإفراج عنهم› ج ر» عدد 262 بتاريخ 04 أكتوبر 2006. 
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و/ المناشير: 


- منشور رقم 02 المؤرخ في 21 ابريل 2009ء كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع 
العام وزارة العدل»› الجزائر. 


ي/ المراجع الالكترونية: 

7- جبارة عمرهء دور النيابة العامة في تنفيذ عقو + العمل للنفع العام» ملتقى تكويني 

حول موضوع العمل للنفع العام: التجربة الفرنسية. 
www.courdeconstantine.mjustice.dz/DJbara%20naf3e.pdf‏ 

2- عبد المجيد هشام سيدء علاقة الخدمة الاجتماعية بتطبيق العقوبات البديلة» وزارة 


الْعذلة"المملقة العزحة الجعونية 
http://WWW.mMOj. gOV.Sa‏ 


3 مزوز بركوء المرأة المجرمة وعالم السجن: 
http://mazouzpsychologie.maktoobblog.com/16]‏ 
4 - مازيت عمرء عقوبة العمل للنفع العام: 
www. Courdebejaia.mjustice.d/conferences/conf _mz.ppt‏ 
کون مع كريم راو جاه م ريت رة اكات ولفيحول ال 
لأسن النبختاء و المعتقلين : 
http://www.maatpeace.org/node/68]‏ 
ثانيا: باللغة الاجنبية 
Ouvrages généraux :‏ 


1- Jean-Paul )2676, le contentieux disciplinaire dans les prisons 
Jrançaises et le droit européen, Editions L'Harmattan, [ 299 
2- Jacques lerouge, la prison, le cavalier bleu, paris, 2001. 
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3- Stanislaw Plwski, Droit 776111161111017 ©, Presses universitaires du 
septentrion, France, 1977. 


4- Sarah Dindo, Sanctionner dans le respect des droits de | homme, 
vol.2, Les alternatives dû la détention, La Documentation Française, 
Paris, 2007. 


4711215 et revues : 


Dominique Gaillardot, les sanctions pénales alternatives, Revue‏ - ل 
internationale de droit comparé, Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994.‏ 


2- René Lévy et Anna Pitoun, L'expérimentation de placement sous 
surveillance électronique en françe et ses enseignements (2001-2004), 
Déviance et Société 4/2004 (Vol. 28). 


3-Serge Portelli, « Les alternatives û la prison », Pouvoirs, revue 
Jrançaise d études, constitutionnelles et politiques, seuil, paris, n 35, 
2010. 


4- Oliver Robertson, Parents en prison: les effets sur leurs enfants, 
traduits de ] anglais, claire chimelli, Bureau Quaker auprês des 
Nations Unies, Suisse, avril2007 . 
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امطاب لالت اكرام المشر ود 

الفرع الأول: تعريف الإفراج المشروط وشروط تطبيقه 
أولاً: تعريف الافراج المشروط 

ثانياً: شروط الإفراج المشروط 

ا اة اة يمتح الإفواج المتروط 

زاغا كاز ال ا المشووظ 

خاتمة 
قائمة المراجع 
الفهرس 
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166 
168 
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177 
184 
196 
202 
213 


ملخص البحث 


ملخص: 


لقد أضحت العقوبة السالبة للحرية محور العملية الإصلاحية في السياسة 
العقابية لغالبية الدولء إلا انه وفي ضوء ما أظهرته الأبحاث والدراسات التي قام 
بها العلماء والباحثين في مجال علم العقاب والتي سلطت الضوء على العديد من 
المشاكل والآثار السلبية لهذه العقوبة التي باتت قاصرة عن القيام بدورها في 
الإصلاح والتأهيل الذي يمثل الهدف الأساسي للعقوبة. 


ولما أصبحت العقوبة السالبة للحرية عاجزة عن أداء دورها في الحد من 
الجريمة وإصلاح الجناة بدأ التفكير في اللجوء إلى عقوبات بديلة تحل محلها 


رکو کر اغ رمد هذه البذائل القن ا قف القتفيصسة و ا و 
العمل للنفع العام... 


إن تطبيق العقوبة البديلة في ضوء الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية 
أصبح ضرورة ملحة تمليها عدة اعتبارات قانونية وإنسانية أدت بالفقه العقابي 
والتشريعات المقارنة عامة ومنها التشريع الجزائري إلى تبني نظام العقوبات 
البديلة. 


Résumé 


Pour quelques pays, en politique pénale, le traitement 
pénitentiaire a devenu centré sur la prison ; mais les études et 
les recherches scientifiques récemment faites en criminologie 
ont ouvert les yeux sur la multitude des aspects négatifs de 
cette peine devenue incapable de jouer son role û redresser et 
réinsérer représentant les deux principaux buts de cette peine. 


Quand la prison a devenue incapable de diminuer le 
taux de crimes et redresser les criminels, on réfléchissait û des 
alternatives seront plus effectifs, une réflexion qui a mené d 
créer : les amendes, le suspendus, le placement sous 
surveillance électronique, et le travail d'intérêt général, ... etc. 


L'application des peines alternatives en tenant compte 0 
ce que la prison a des aspects négatifs a devenue une nécessité 
pour des considérations juridiques et humaines, menant la 
jurisprudence et les législations comparatives en général et la 
législation algérienne a adopter le system des peines 
alternatives. 


